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الفكرة العامة للشركة تعني تجمع مجموعة من الشركاء بقصد إیجاد مشروع مالي مشترك  

واقتسام ما قد ینتج عنه من ربح وتحمل ما یصدر عنه من خسائر كما أن هذه الفكرة لیست 

ولیدة  اللحظة بل هي نظام قانوني ظهر في العصور الوسطى وظهرت شركات باسم الشركات 

قانون مستقل عن الشركاء ویقوم على فكرة المصلحة المشتركة للشركاء  العامة  والتي یحكمها

كما أن تزاید المشاریع . التي تعتبر  نواة فكرة الشخصیة المعنویة التي تتمتع بها الشركات حالیا 

الاقتصادیة وتطورها أدى إلى حاجة أكبر إلى رؤوس الأموال الضخمة ومن خلال هاته 

وعت وأصبح لها دور هام في الحیاة الاقتصادیة في المجتمعات المشاریع برزت الشركات وتن

وتكلمت عن میزات هذا ، العقد 1من ق، م ،ج  416بحیث عرفت الشركة في المادة .  الحدیثة 

بحیث اعتبرت هذاالعقد ممیزا عن العقود التقلیدیة بحیث أنه لا یرتب التزامات بین أطرافه 

ع بالشخصیة القانونیة  ، كما أن الشركة مهما كان وأیضا إنشائه للشخص معنوي الذي یتمت

نوعها وطبیعة نشاطها إلا أنه یحكمها عقد تطبق علیه القواعد العامة في العقود ، والأصل فیها 

مبدأ حریة التعاقد  بحیث یتیح للشركاء حریة تحدید شروطهم وتنظیم شركتهم غیر أن 

الشركات التجاریة وهذا ضمن مبدأ التشریعات الحدیثة أصبحت تتدخل بنصوص صریحة في 

  .الذي یسود العلاقات التجاریة والائتمانحمایة  الثقة 

إذن فتكوین الشركة التجاریة یترتب عن طریق تأسیسها وذلك بتوافر مجموعة من الأركان 

الموضوعیة والشروط الشكلیة لصحتها ، كما أن تخلف أو اختلال هذه الأركان یرتب جزاءا 

بطلان الشركة التجاریة والذي بدوره یؤدي إلى انهیارها في بدایة حیاتها ویعتبر  خطیرا یتمثل في

البطلان هو الأثر المترتب عن الخلل الذي أصاب عقد الشركة في أحد أركانها ویختلف 

البطلان باختلاف الخلل الذي أصاب العقد ، كما أن النظریة التقلیدیة قسمت حالات البطلان 

تي تمثلت في البطلان المطلق والبطلان النسبي والانعدام بحیث ظهرت إلى ثلاثة أقسام وال

                                                           
، الصادر في  78المتضمن القانون المدني ،ج ،ر ،ع  26/09/1975المؤرخ في  75/58من الأمر  416أنظر المادة  - 1

 .13/05/2007،الصادر في  31ج،ر،ع  13/05/2007المؤرخ في  05- 07، المعدل والمتمم بالقانون  1975/ 09/  31
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 واتخذعدیدة في هذا الصددغیر أن المشرع الجزائري أخذ بغالبیة التشریعات الحدیثة  اتجاهات

فالبطلان المطلق یعني عدم وجود العقد ، أما البطلان النسبي والذي . التقسیم الثلاثي للبطلان

ط العقد مع إمكانیة تصحیح العقد بالنسبة للطرف الذي لحقه عیب في یعني وجود خلل في شرو 

ومن ثم فإن القاعدة العامة تقتضي بإرجاع الشركاء إلى .   رضاه مثلا أو كان ناقص الأهلیة 

الحالة التي كانوا علیها قبل العقد وذلك تطبیقا للأثر الرجعي للبطلان ، غیر أن لهذه القاعدة 

كات التجاریة وهو تصحیح العقد أو الاعتراف بالشركة واقعیا والتي تعرف استثناء في حالة الشر 

  . بالشركة الفعلیة

إن دراسة موضوع بطلان الشركات التجاریة یكتسي أهمیة بالغة یمكن حصرها في أن الشركة 

جهودهم من أجل تحقیق هدف معین ، وهذا  تتظافرانوني فرید بین الأفراد ، حیث نظام تعاون ق

ینعكس على الشركة ایجابیا مما یساهم في استمرارها وتقدیمها ، ویعمل نظام الشركة  التعاون

على دفع التطور الاقتصادي ، الأمر الذي یزید ثروة الأفراد ورؤوس أموال ضخمة ـتساعد في 

  .تطویر كافة القطاعات التجاریة والصناعیة والزراعیة والمالیة 

في في أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة فأما الأسباب وتتجلى أسباب اختیارنا لهذا الموضوع 

الذاتیة فهي الرغبة الشخصیة والمیل لهذا النوع من البحوث وتطابق هذا البحث مع تخصصي 

كما یجسد هذا الموضوع رغبتنا ومیلنا إلى التوصل والتقرب من الأحكام والأطر القانونیة التي 

یة فإن هذا الموضوع له دور هام جدا في تحكم الشركة التجاریة أما عن الأسباب الموضوع

الحیاة الاقتصادیة والتجاریة والتي تتجلى في الحصول على كم هائل من المعلومات وذلك وفقا 

  .المتضمن القانون التجاري الجزائري  75/59للقانون رقم 

  

  



   ةــــــمقدم

 

 
3 

تى كما أن الهدف من هذه الدراسة هو تحلیل النصوص القانونیة والبحث في الأحكام التي أ 

بها المشرع الجزائري للإحاطة بكافة الجوانب المتعلقة بعقد الشركة وإعطاء نظرة شاملة حول 

كانت أن هذا الموضوع ومن الصعوبات التي اعترضت هذا الموضوع .مسألة بطلان الشركة 

ونظرا .  تعددت مراجعه واختلفت وهذا ما أدى الى صعوبة في جمع هذه المراجع والربط بینها 

ت الحاصلة على المستوى الاقتصادي ورغبتا من المشرع الجزائري في مواكبة هذه للتطورا

التطورات قام بوضع قواعد وأحكام قانونیة  تساهم في مواكبتها والقیام بالاقتصاد الجزائري 

  : لملائمة هاته التطورات ولذلك فقد تمحورت إشكالیة موضوعنا بالشكل التالي

  ؟ في مجال الشركات التجاریة  أحكام البطلان الجزائري كیف نظم المشرع

  :وتتفرع هذه الإشكالیة لعدة تساؤلات 

  ما هي الإجراءات المتبعة لتضییق أسباب البطلان ؟ 

  ما هي الآلیات التي أوجدها المشرع لتوسیع وتسهیل إجراءات تصحیح البطلان ؟ 

  ي التدابیر الخاصة لمعالجة آثار البطلان ؟ما ه

الموضوع قد قمنا بدراسة بعض المواضیع التي تتقاطع مع موضوعنا نذكر منها ولدراسة هذا 

بطلان الشركات التجاریة في القانون الجزائري فبعد :رسالة دكتوراه للباحث علیوة رابح ، عنوانها 

بأركان عقد الشركة  الإخلالبعدها إلى تبیان جزاء  انتقلالبطلان ،  أنواعأن عرج الباحث إلى 

لیختتم دراسته حول الشركة الفعلیة والدعاوي الناشئة عن البطلان أما عن الدراسة الثانیة 

المتمثلة في رسالة الماجستیر من طرف الباحثة لطیفة دحماني والمعنونة بعنوان الشكلیة في 

عقود المدنیة مادة العقود المدنیة والتي استطاعت من خلالها إظهار الطابع الشكلي في ال

  والقالب الذي بدونه یعتبر العقد باطلا وغیر منفذ لأثره القانوني  

  



   ةــــــمقدم

 

 
4 

لهذا الموضوع المنهج الوصفي التحلیلي ، وهذا لإعطاء نظرة عامة وقد اتبعنا في مجال دراستنا 

للموضوع والتطرق إلى جمیع جوانبه ولتحلیل النصوص القانونیة التي تحكم عقد الشركة ومنها 

لاستنتاج أهم النتائج على النحو الذي یرمي إلیه المشرع وللإجابة على الإشكالیة المطروحة 

أسباب بطلان الشركات التجاریة (سابقا فقد قسمناها إلى فصلین بحیث تناولنا في الفصل الأول 

،وذلك في مبحثین فتطرقنا في المبحث الأول إلى بطلان تأسیس الشركات التجاریة ، وأما في ) 

الثاني فقد تناولنا بطلان القواعد المعدلة للقانون الأساسي للشركة ، أما في الفصل الثاني فقد 

والتي بدورها تناولناها في مبحثین والمتمثلین في ) آثار بطلان الشركات التجاریة (تطرقنا إلى 

ریة المبحث الأول بعنوان إمكانیة تصحیح البطلان أما المبحث الثاني فتكلمنا فیه عن نظ

  .الشركة الفعلیة

  



 

 
 

  

  

  

  

  :الفصل الأول

  أسباب بطلان الشركات التجاریة
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أن تترتب جملة من الأركان  لانعقادهیعتبر عقد شركة عقدا مماثلا للعقود الأخرى بحیث یجب 

عیب قد  أيالموضوعیة العامة كالرضا والسبب والمحل كما یجب أن تخلو إرادة الشركاء من 

عقد الشركة جملة من الأركان الخاصة  لانعقادیمسها ، وإضافة إلى هذه الأركان ترتبت أیضا 

أیضا  اشترطوالخسائر كما الأرباح  واقتسامكتقدیم الحصص وتعدد الشركاء ونیة المشاركة 

هذا العقد توافر الشروط الشكلیة وذلك لكي یكون العقد صحیحا ومنتجا لأثره  لانعقادالمشرع 

وإلا أعتبر العقد باطلا وبناء على ذلك إرتئینا تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین بحیث تناولنا في 

ثلاث مطالب فتطرقنا في المبحث الأول بطلان تأسیس الشركات التجاریة والذي قسمناه إلى 

أما في المطلب ) البطلان بسبب الإخلال بالأركان الموضوعیة العامة (المطلب الأول إلى 

وفي الأخیر تناولنا في المطلب ) البطلان بسبب الأركان الموضوعیة الخاصة ( الثاني فتناولنا 

الثاني نا كذلك في المبحث، كما تناول)  البطلان لعد توافر ركن الشكلیة في عقد الشركة( الثالث 

بطلان القواعد المعدلة للقانون الأساسي للشركة والذي بدوره قسم أیضا إلى مطلبین فتناولنا في 

الثاني بطلان قرارات (وفي المطلب ) البطلان بنص صریح في القانون التجاري (المطلب الأول 

  .الجمعیات العامة غیر العادیة 

  بطلان تأسیس الشركات التجاریة : المبحث الأول 

عقد یلتزم :"على أنها  416عرف المشرع الجزائري الشركة في القانون المدني الجزائري في المادة 

بمقتضاه شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على مساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من 

ینتج أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما  عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي

وفقا لهذا التعریف فإن الشركة تقوم على عقد یلزم .  " 1یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك

لانعقاده أركان عامة و أخرى خاصة إضافة إلى الشكلیة یترتب عن الإخلال بأركان عقد الشركة 

ومن   2المتعاقدین وبالنسبة إلى الغیر كذلكقدبالنسبة إلىطلان ویغیر ذلك انعدام أثر العجزاء الب

                                                           
یتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم ،ج، ر، ع  1975سبتمبر 26المؤرخ في  58- 75الأمر رقم  416المادة -1

 .1975سبتمبر  30، بتاریخ 78
  . 16، ص  2013، دار بلقیس ، الجزائر ،  1نسرین شریقي ، الشركات التجاریة ، ط -2
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التعریف السابق للبطلان قسمنا هذا المبحث كالتالي بحیث تمثل المطلب الأول في البطلان بسبب 

الأركان الموضوعیة العامة جزاء للإخلال بأركان صحة العقد بصفة عامة أما المطلب الثاني 

صة لعقد الشركة و المطلب الثالث البطلان لعدم توفر ركن فنتكلم عن الأركان الموضوعیة الخا

  .الشكلیة في عقد الشركة 

  البطلان بسبب الإخلال بسبب الأركان الموضوعیة العامة :المطلب الأول 

هناك أسباب عدیدة تساهم في إبطال عقد الشركة ومن بینها الأركان الموضوعیة بحیث یترتب 

ضوعیة العامة بطلان عقد الشركة ، سواء على مستوى على تخلف أو اختلال الأركان المو 

في ى مستوى نقص الأهلیة أو وجود عیبانعدام الرضا ، عدم مشروعیة المحل أو السبب أو عل

  1رضا أحد الشركاء

  الرضا البطلان بسبب : الفرع الأول

التراضي هو الركیزةالأولى لكل علاقة عقدیة وهو توافق و امتزاج إرادتین بهدف إحداث أثر 

قانوني معین ویتجسد الرضا في الإیجاب والقبول بحیث یجب أن یتلاقیا ویتطابقا نحو أبرام 

كما أن التراضي  2العقد ولا یكفي أن یكون هذا التراضي موجودا بل یجب أن یكون صحیحا 

الات مختلفة فمنها أنه  إذا كان المتعاقد مجنونا ، كما ینعدم أیضا إذا لم یتفق ینعدم في ح

الشركاء على محل الشركة وعلى تقدیر الحصص أو إذا كان التراضي ظاهریا كما هو الحال 

بحیث أنه إذا انعدمت إرادة ذلك الطرف  ، لا یمكن أن یوصف بأنه .في الشركات الصوریة 

 یجوز له التمسك بذلك كما لا یجوز للغیر الاحتجاج بذلك في شریك في الشركة ، إذ لا

بانعدام الرضا تكون الشركة باطلة بطلانا مطلقا ، ولا یمكن لها أن تنشأ بل في هذه .مواجهته

                                                           
  .15، ص 2019/2020، مطبعة طوب ، بریس ، الرباط ،  عبد الرحیم سلیماني ، الوجیز في قانون الشركات-1
، 2011، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ،  1سلیم عبد االله الجبوري ، الشركات الفعلیة ، دراسة مقارنة ، ط-  2

 .146ص



 أسباب بطلان الشركات التجاریة                                                                       : الفصلالأول

 

 
8 

الحالة قد نكون أمام عقد آخر كعقد تقدیم خدمات أو هبة أو قرض ، اذ یبدو أن المتعاقد لم 

  .1ضیؤمن إلا بمشاركة في هبة أو قر 

  عیوب الإرادة : أولا 

غیر أن إرادة یمكن أن لا تكون دائما صحیحة فقد یشوب الرضا بعض العیوب التي یطلق 

من ق، م، ج وهذه العیوب 88وهذا ما نصت علیه المادة )عیوب الإرادة (علیها عیوب الرضا 

  الإكراه ، الغلط ، التدلیس ، الاستغلال و الغبن : هي 

هو العمل الذي یبعث في نفس الشخص هیبة تحمله على التعاقد ، بحیث یعتبر : الإكراه /أ

الإكراه هو الرهبة والخوف الذي ینشأ في نفس المتعاقد ویجبره على إبرام التصرف القانوني 

وذلك نتیجة الضغط الذي یتأثر به وقد یكون الإكراه مادي أو معنوي بحیث أنه إذا لم یكن هذا 

شخص المكره ، والإكراه یتحقق عادة باستعمال وسائل غیر مشروعة الضغط لما تعاقد ال

فتهدید شخص بقتله أو بإحراق منزله إذا لم یمض التزاما أو .للوصول إلى غرض غیر مشروع 

بالتشهیر به إذا لم یتعهد بدفع مبلغ من المال كل هذه الوسائل غیر مشروعة للوصول إلى 

في ذاتها الوسائل ویراد بها الوصول إلى غرض غرض غیر مشروع أما إذا كانت  مشروعة 

مشروع ، مثلا كأن  یضغط شخص على  إرادة شخص آخر عن طریق المطالبة بحق له علیه 

  .إلا الوصول إلى حقه فلا یبطل العقد للإكراه  الضغطولا یقصد بهذا 

من أحد غیر أن الإكراه نادر الوقوعفي إبرام عقد الشركة ، إلا  أنه لابد أن یكون صادر 

المتعاقدین أو عن شخص ثالث شریطة وأن یثبت المكره أن المتعاقد الآخر ، كان یعلم أو كان 

من المفروض حتما أن یعلم بهذا كأن یتصور ، الذي یدعي الإكراه أن خطرا جسیما یهدده 

                                                           
 .260ص ،1997، مصر،  الإسكندریةمصطفى كمال طه ، الشركات التجاریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،  -1
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أوغیره في جسمه أو شرفه أو ماله ویراعى في الإكراه جنس من وقع علیه الإكراه وسنه 1هو

  . 2ه الاجتماعیة والصحیة وكل ظرف من شأنه أن یؤثر في جسامة الإكراهوحالت

یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام " من ق، م،ج  81تنص المادة :الغلط /ب

ویعرف الغلط على أنه اعتقاد مخالف لحقیقة الواقع یقوم في ذهن  "العقد أن یطلب إبطاله 

إذن الغلط هو .یدفعه إلى التعاقد ما كان لیبرمه لو علم الحقیقة الإنسان عند إبرام عقد معین ف

الوهم الذي یقع في نفس المتعاقد كما انه نادر الوقوع في عقود الشركات ، فیكفي أن یكون 

الغلط من جانب أحد الطرفین لكي یكون رضاه مشوبا والعقد فاسدا ، وكل ما هناك من شرط 

  . 3یة مضموناهو أن یكون الغلط في الصفة الجوهر 

فمتى كان الغلط جوهریا ، وتقدیر الصفة الجوهریة نفسي وشخصي ،  وهو ما نصت علیه 

یكون الغلط جوهریا إذا بلغ حدا من الجسامة بحیث یمتنع : " من ق، م،ج بقولها  82المادة 

ویعتبر الغلط جوهریا على " منه المتعاقد الآخر عن إبرام العقد لو لم یقع في هذا الغلط 

لأخص إذا وقع في صفة الشيء أو في ذاته أو في صفة من صفاته أي العبرة بالغرض الذي ا

یستهدفه المتعاقد نفسه  كالغلط في طبیعة الشركة أو في الشكل العائد لها كأن یشترك الشریك 

في شركة ذات مسؤولیة محدودة ، في حین أنها شركة تضامن إذ تختلف مسؤولیة الشریك 

ه الحالة كما قد یقع الغلط في شخصیة الشركاء في الحالات التي یكون فیها والتزاماته في هذ

فمن شأن هذا الغلط أن  الأشخاصلشخصیة الشركاء محل اعتبار ، كما هو الحال في شركات 

یجعل العقد قابلا للإبطال إذا كان جوهریا ویكون للشریك وحده طلب إبطال العقد ، والتحلل من 

التزاماته واسترداد حصته كاملة والحق في إجازة العقد صراحة أو ضمنیاوذلك ما نصت علیه 

  .من القانون المدني الجزائري  100المادة 

                                                           
، دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر ، )شركات أشخاص (نادیة فوضیل ، أحكام الشركات طبقا للقانون التجاري الجزائري  -1

  . 28، ص1997
  . 28صالمرجع السابق،  نادیة فوضیل ، -2
  .105، ص1960، بیروت ، لبنان ، 1، ط 2عبد الرزاق احمد السنهوري ، مصادر الالتزام ،ج  -3



 أسباب بطلان الشركات التجاریة                                                                       : الفصلالأول

 

 
10 

  

  ):الاستغلال(الغبن /ج

بن هو اختلال التعادل في قیمة الالتزامات كل من المتعاقدین ولا یكون الطعن في الغبن إلا الغ

أما الاستغلال هو عبارة عن . 1في العقود المحددة أما العقود الاحتمالیة فلا یجوز الطعن فیها

 استغلال أحد المتعاقدین لحالة الضعف التي یوجد فیها المتعاقد الآخر للحصول على مزایا لا

قد ینظر إلیه من . 2تقابلهمنفعة لهذا الأخیر ، أو تتفاوت مع هذه المنفعة تفاوتا غیر مألوف

فإذا كانت . الناحیة المادیة فیسمى غبنا وقد ینظر إلیه من الناحیة النفسیة فیسمى استغلالا 

أو  التزامات أحد المتعاقدین  لا تتساوى مع ما حصل علیه هذا الأخیر من فائدة بموجب العقد

مع التزامات  المتعاقد الأخر جاز للقاضي بناء على طلب المغبون أن یبطل العقد  وجزاء 

  . الاستغلال یتمثل في أحد الأمرین إما القابلیة للإبطال أو إنقاص التزامات المتعاقد المغبون 

یعتبر التدلیس كعیب من عیوب الرضا كثیر الوقوع ، إذ یلجأ إلیه مؤسسو : التدلیس / د

شركة قصد جعل الغیر یقدم على الاشتراك في شركة ولا یبطل العقد بسبب التدلیس ، إذا كان ال

صادر عن الغیر بشرط إثبات أن المتعاقد كان یعلم أو كان من المفروض حتما أن یعلم به، 

وإذا كان الرضا ینصب على عقد الشركة فقد ینصب أیضا على مجرد الوعد بإبرام العقد ، 

ا التصرف قانونیا غیر أن الواعد أذا تخلف عن تنفیذ التزامه ترتب عن ذلك ویعتبر مثل هذ

إلزامه بالتعویض ، ویعتبر العقد الذي یتضمن الوعد بالدخول في الشركة بمثابة عقد شركة كما 

  . 3هو الحال بالنسبة للوعد بالبیع

                                                           
 . 126، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، ص 2سعید یوسف البستاني ، قانون الأعمال والشركات ، ط  -1
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  4، ط 1بلحاج العربي ، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ، ج -2

 109، ص2005
 .127، ص 2005، الجزائر ،  2مات النظریة العامة للعقد ، ط علي الفیلالي ، الالتزا-3



 أسباب بطلان الشركات التجاریة                                                                       : الفصلالأول

 

 
11 

وهم بغیر الحقیقة وبالتالي فالتدلیس هو استعمال الحیل ، لإیقاع شخص في غلط بدفعه إلى الت

على التعاقد وتطبیق التدلیس كسبب لبطلان عقد الشركة ، یثیر بعض الصعوبات التي تتجلى 

  : فیما یلي 

أن یكون صادرا من أحد المتعاقدین ، ففي عقد الشركة یصعب : إذا كان من شروط التدلیس 

أحد الشركاء بل  تحدیدالشخص الذي  ارتكب الحیل التدلیسیة ، لأن التدلیس قد لا یصدر من

  .1عن وكلائهم

وفي هذه الحالات ، فتدلیس وكلاء الشركاء یتساوى مع تدلیس الشریك ، وإذا قررنا خلال ذلك 

  .فالتدلیس كسبب لبطلان الشركة یكون مستحیلا 

وتتمثل الصعوبة الثانیة لتطبیق التدلیس في نطاق الشركات ، في حجیة البطلان الناتج عنه ، 

فالمدلس علیه لا یستطیع التمسك به ، إلا ضد من كان فاعله ، ولا یستطیع التمسك به ضد 

  . الغیر

  : نقص الأهلیة : ثانیا 

ضا أن یكون هذا الرضا صادرا لا یمكن اعتبار الرضا وحده كافیا لإبرام عقد الشركة بل یجب أی

عن كامل الأهلیة ، والأهلیة اللازمة لإبرام عقد الشركة هي أهلیة التصرف فالشریك في الشركة 

سنة وهو السن القانوني الذي حدده المشرع فلا یجوز للقاصر أن  19یجب أن یبلغ من العمر 

القاصر المرشد فقد حدده  یبرم عقد شركة مع آخرین وإلا كانت باطلة بطلانا نسبیا ، أما عن

ق ، م ،ج ، أما إذا كان هذا  2فقرة  40المشرع  لممارسة التصرفات القانونیة ، حسب المادة 

سنة فیكون مسموحا له بممارسة التجارة وذلك بعد حصوله على  18الشریك بالغا من العمر 

الأهلیة  إذن من الجهة المختصة ، ویكون مصادق علیه من طرف المحكمة غیر أن قواعد

                                                           
الالتزام العقد والإرادة المنفردة دراسة (محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني النظریة العامة للالتزامات  -1

 . 194، ص 2019، دار الهدى ، الجزائر ، ) مقارنة في القوانین العربیة
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فاختلاف هذه الأهلیة في الشركات المدنیة عنها في الشركات . 1تختلف باختلاف الشركات

التجاریة ، یجب فیها توفر أهلیة التصرف في الشركات المدنیة ، بینما في الشركات التجاریة 

یختلف الأمر باختلاف نوع الشركة ، إذا لابد من تطبیق قواعد الأهلیة للقاصر المرشد حسب 

من القانون التجاري الجزائري في شركة التضامن وفي شركات التوصیة بنوعیها  6و 5المادتین 

، وذلك بالنسبة لشركاء المتضامنین بینما في شركات الأموال ، فیجوز للولي أو الوصي أو 

 القیم أن یشارك بمال القاصر بوجه عام ، وفق لقواعد المقررة في القانون الأسرة بالنسبة للولایة

  . 2على المال

  لمحل لبطلان بسبب اا: الفرع الثاني 

عقد الشركة كغیره من العقود لابد أن یكون له محل معین وممكن ومشروع ، ومحل عقد الشركة 

النشاط الاقتصادي الذي قامت الشركة من أجله أو المشروع الاقتصادي الذي یسعى الشركاء 

الف للنظام العام والآداب العامة وممكنا إلى تحقیقه ویجب أن یكون المحل مشروع وغیر مخ

، فالشركة التي تتأسس لغرض غیر مشروع كالاتجار بالمخدرات ولتزویر النقود   3وجائزا قانونیا 

تعتبر باطلة لمخالفتها للنظام العام والآداب العامة ، ویجب أن یكون النشاط الاقتصادي الذي 

دأ الاختصاص الإلزامي للشخص المعنوي فلا تلتزم به الشركة مختصا بموضوع محدد عملا بمب

یجوز التعاقد على إبرام شركة للاشتغال بالتجارة من غیر تحدید نوعها كأن یكون غرضها 

مزاولة أعمال حرمها المشرع على مثلها كما لو تأسست شركة ذات مسؤولیة محدودة لمزاولة 

ة المساهمة مزاولة هذه أعمال التأمین أو أعمال البنوك لأن المشرع حرم على غیر شرك

الأعمال ، غیر أن محل عقد الشركة بهذا المعنى لا یمكن أن یتحقق إلا إذا أسهم كل   شریك 

بحصته من المال أو العمل لاقتسام ما ینشأ عن مشروع الشركة من ربح أو خسارة ، لذا یتعین 

                                                           
 . 52، الجزائر ، ص3ي بن مهیدي ، الوجیز في قانون التجاري الجزائري ، ط رزق االله العرب -1
، قسم خاص  أعمالعینوش عائشة ، محاضرات في مادة الشركات ، مطبوعة موجهة لطلبة ثانیة ماستر ، تخصص قانون  -2

  . 8، ص 2021-2020، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محندا أولحاج ، السنة الجامعیة 
سماعیل أمال ، بطلان عقد الشركة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، القانون الخاص ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  -3

  35ص 34، ص 2017-2016جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 
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أن هذا العمل  أن یكون مشروعا كما لو قدم أحد الشركاء حصته هي عمله في الشركة ، غیر

النفوذ وهو أمر  استغلالعبارة عن نفوذ الشریك أو ما یتمتع به من نفقة مالیة إذ یعد ذلك من 

غیر مشروع لمخالفته النظام العام ، الأمر الذي یترتب علیه بطلان الشركة وعلى العكس فقد 

شركة غیر ن إذا كان غرض الیكونمحل التزام الشریك مشروعا وممكنا ، ولكن یلحقه البطلا

من  92كما یشترط أن یكون المحل موجودا أو قابلا للوجود وذلك طبقا لنص المادة . مشروع

فإذا  1"یجوز أن یكون محل الالتزام شیئا مستقبلا ومحققا: " القانون المدني التي تنص على أنه 

  .كان محل عقد الشركة مستحیلا في ذاته كان العقد باطلا بطلانا مطلقا 

  السببالبطلان بسبب :الثالث الفرع 

لتزام الشركاء هي الرغبة في یختلط المحل عادة في عقد الشركة بالسبب ، حیث أن سبب ا

الأرباح واقتسامها من خلال إنشاء مشروع مالي والقیام بنشاط تجاري أو صناعي والسبب قتحقی

قصد به الباعث في عقد الشركة هو الباعث على التعاقد ویجب أن یكون بدوره مشروعا ، وی

الذي دفع الشركاء إلى التعاقد والمتمثل في اقتسام الأرباح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو 

، وهو بهذا المعنى  2بلوغ هدف ذي منفعة مشتركة مع تحمل الشركاء للخسائر في حالة تحققها

ا رغبة یختلط بمحل العقد فیتعین أن یكون مشروعا، وان السبب في عقد الشركة هو دائم

الشركاء في تحقیق الربح، ولذا یكون دائما مشروعا ، ورد بعضهم على ذلك بأن الرغبة في 

الحصول على الربح لیست مشروعة في كل الأحوال، إذ ترتبط مشروعیة الرغبة في تحقیق 

الربح بمشروعیة العمل أو مصدر الربح، فمتى كان غرض الشركة، أو محلها غیر مشروع فإن 

یكون غیر مشروع ،  غیر أن  المشرع أوجب أن یكون السبب مشروعا حسب  سببها الآخر

  .من القانون المدني كما یجب أن لا یكون مخالفا للنظام العام والآداب العام 97المادة 

  الإخلال بسبب الأركان الموضوعیة الخاصة:المطلب الثاني 

                                                           
 .المرجع السابق  85- 75الأمر رقم  92المادة -1
 .103، ص2015جاریة ، مجمع الأطرش للكتاب المختص ، تونس ، أحمد الورفلي ، الوسیط في قانون الشركات الت -2



 أسباب بطلان الشركات التجاریة                                                                       : الفصلالأول

 

 
14 

العامة من رضا ومحل یستوجب عقد الشركة لیقوم صحیحا  إلى جانب الشروط الموضوعیة 

من ق، م  416ت عنها المادة وسبب شروط موضوعیة خاصة بعقد الشركة والتي تكلم

  : فحسب هذه المادة فالأركان تتمثل في ،ج

تعدد الشركاء ، تقدیم الحصص ، الاقتسام الأرباح ، وتحمل الخسائر بالإضافة إلى نیة 

  .1الاشتراك

  النصاب القانوني لعدد الشركاء  البطلان بسبب عدم اكتمال: الفرع الأول 

ء اثنین على الأقل غیر أن یفترض في عقد الشركة أیا كان نوعها أن یكون الشركا

الجزائري إشترط في الشركات ذات المسؤولیة المحددة ألا یزید عدد الشركاء عن المشرع

فكرة  وأما في شركات المساهمة فاستوجب ألا یقل عدد الشركاء عن سبعة شركاء ،2شریكا50

الشركة تعني الاشتراك و التعاون بین مجموعة من الأشخاص اتحدت مصالحهم لتنفیذ المشروع 

كن أن یكون شخص طبیعیا الاقتصادي الذي تكونت الشركة من أجله ، والشریك في الشركة یم

  .3ما لم ینص القانون على غیر ذلكأو معنویا

غیر انه إذا اجتمعت كل حصص الشركة في ید شخص واحد ، لا یسوغ تقدیم طلب حل 

الشركة قبل سنة من جمع الحصص ، وعندما یجمع شریك واحد كل الحصص في الشركة فیها 

أكثر من شریك ، ففي جمیع الحالات یمكن للمحكمة أن تمنح أجل أقصاه ستة أشهر لتسویة 

. بالحل إذا تمت التسویة یوم النظر في موضوع الدعوى  الوضعیة ، في حین لا یمكن الحكم

فلا یمكن أن تستمر الشركة بشریك واحد  إلا في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ذات 

شریكا في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة  50أما إذا زاد عدد الشركاء عن .الشخص الواحد 

ل سنة واحدة وإلا انحلت الشركة ، ما لم ، اوجب المشرع تحویلها إلى شركة مساهمة في أج

                                                           
 .21، ص 2019سعید الروبیو ، الوجیز في قانون الشركات التجاریة ، أحكام عامة جامعة محمد الأول ، وجدة ،  -1
بیبة بن حافظ ، العمل التجاري بین الرضائیة والشكلیة في التشریع الجزائري دراسة مقارنة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  -2

 .  140، ص2007-2006في القانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة منتوري ، قسنطینة ،
 .  28،ص 2008ة ، القاهرة ، مصر ، صفوت البهنساوي ، الشركات التجاریة دار النهضة العربی -3
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یصبح عدد الشركاء فیفي تلك الفترة مساویا لخمسین شریكا أو اقل هذا ما یستفاد من نص 

  : من ق، ت، ج التي تنص على ما یلي 590المادة 

لا یصوغ أن یتجاوز عدد الشركاء في شركة ذات المسؤولیة محدودة خمسین شریكا ، وإذا "

شركة مساهمة في  إلىتملة على أكثر من خمسین شریكا وجب تحویلها أصبحت الشركة مش

اجل سنة واحدة وعند عدم ذلك تنحل الشركة ما لم یصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن 

والحكم بالبطلان في هذه الحالة هو بطلانا نسبیا ، أي ". مساویا لخمسین شریكا أو اقل 

  . 1الشركةیجوزتصحیحه خلال سنة وإلا بطلت 

أما بالنسبة لشركة المساهمة ، فقد أوجب المشرع التجاري ألا یقل عدد الشركاء فیها عن سبعة 

من ق، م ، ج فإذا قل عدد الشركاء في هذه الشركات عن هذا  592وهذا حسب المادة 

النصابتكون الشركة باطلة بطلانا مطلقا ولا تقوم الشركة كشركة مساهمة ، غیر انه یجوز 

سین البالغ عددهم أقل من سبعة أن یحولوها إلى شركة من نوع آخر ، كشركة تضامن أو للمؤس

  .شركة ذات مسؤولیة محدودة طبقا لنظریة تحول العقد

وتجدر الإشارة أن ركن تعدد الشركاء فقد أهمیته حیث أجاز المشرع الجزائري قیام شركة 

وذات شریك وحید وهذا من بشخص واحد وأصبح یمكن تأسیس شركة ذات مسؤولیة محدودة 

  .بین الأسباب  التي جعلت الشركة تخرج عن فكرة التعاقدیة وتقترب إلى كونها نظام 

  تقدیم الحصص  :الفرع الثاني 

یلتزم الشركاء بأن یساهموا بتقدیم الحصص سواء كانت هذه الحصص نقدیة ، عینیة أو عمل 

مها الشركاء للاشتراك في الشركات التي یقد) المساهمة(لاستغلال نشاط معین  إن الحصص 

التجاریة تمثل الضمان العام للمتعاملین مع هذا الكیان الجدید ، رأسمال الشركة هو عبارة عن 

                                                           
أحمد محرز ، القانون التجاري الجزائري الشركات التجاریة الأحكام العامة شركة التضامن الشركات ذات المسؤولیة  -1

  80، ص 1980، قسنطینة ، الجزائر ،  2المحدودة شركات المساهمة ، ط 
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، وبالتالي تخلفها یستتبع بطلان الشركة لتخلف أحد  1الحصص التي یتعهد الشركاء بتقدیمها

أركانها حیث یتعین عن المتخلف عن تقدیم الحصة التي وعد بها ، إما أن یتم تعویضها بأخرى 

  . 2أو تكون الشركة باطلة لتخلف هذا الركن

  حصص نقدیة : أولا

ه الحالة یلتزم في الأغلب تكون هذه الحصة التي یقدمها الشریك مبلغا من المال ، في هذ

الشریك بسداد ما تعهد به في المیعاد المتفق علیه وحسب الشروط المتفق علیها تقتضي المادة 

من ق، م ،ج أنه على الشریك الالتزام بتقدیم حصته في میعادها ،وإذا تأخرت علیه  421

ج أو حتى ق،م ، 421وهذا إذا لم یقم بتنفیذ التزامه المادة  3التعویض لما ألحق به من أضرار

وقد . كة ولحمایة مصالح الغیرعندما یتأخر التنفیذ لأن ذلك قد یؤدي بضرر الى الشر 

  .المشرع نظاما لتسدید الحصص النقدیة وضع

  الحصص العینیة : ثانیا

ومعناه أن الشریك یمكن له أن یقدم حصته في الشركة في شكل غیر النقود كعقار أو منقول و 

ة أو حق عیني آخر فإن ضمان أو حق منفع متى كانت حصص الشركاء ملكیة

بعیب أو نقص یخضع لأحكام البیع أما إذا  ابتهاإصالهالكة استحقاقها أو إثباتها أو الحصص

كانت مجرد الانتفاع بالمال فإحكام الإیجار هي التي تنطبق على ذلك كأن یتعهد الشریك بتقدیم 

سیارته أو سكنه أو علامة تجاریة ، أو دین في ذمة الغیر وتقدیم هذه الحصص إما على وجه 

وذلك . 4ا نهائیا وتركن إلى ملكیة الشركةالتملیك وفي هذه الحالة فإنها تخرج من ملكیة صاحبه

                                                           
  .من ق م ج 416المادة  -1

، دار العلوم للنشر والتوزیع ، الجزائر  1الشركات التجاریة النظریة العامة وشركات الأشخاص، ج بلعیساوي محمد طاهر ، 2-

  127، ص 2014، 

،دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ،  1، ج 1، ط  والإفلاسأسامة نائل المحیسن ، الوجیز في الشركات التجاریة 3-

  37، ص 2009

  . 36، ص 2002الشركات التجاریة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، مصر ، محمد فرید العریني ، 4-  
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عملا بأحكام البیع بمعنى أن الشریك یبقى ضامنا لحصته كضمان البائع للمشتري فهلاك 

الحصة من فعل الشركة یبقي حق الشریك في قبض الأرباح قائما كما لو كانت الحصة لم 

مع الاحتفاظ بملكیته یصبح  أما إذا كانت الحصة المقدمة مجرد انتفاع بالمال لمدة معینه.تهلك 

  .هنا الشریك في مركز المؤجر والشركة في مركز المستأجر

  حصص العمل : ثالثا 

قد لا تكون حصة الشریك مالا ، وإنما قد تكون عملا یقدمه الشریك للشركة فتصیب به نفعا 

الشركة  مادیا كالخبرة الفنیة وإدارة مصنع الشركة ،فمتى كان هذا العمل یعود بالفائدة على

أصبحت له قیمة مادیة ، لذا یشترط في العمل أن یكون ذات درجة الأهمیة والجدیة في تحقیق 

أغراض الشركة حتى یمكن قبوله كحصة فیها ، فالعمل التافه لا یعتبر حصة في الشركة ، 

  .1فالعبرة لیست بطبیعة العمل وإنما بمدى أهمیته بالنسبة لنشاط الشركة

ن یقدم حصته في الشركة عملا وجب علیه أن یقوم بالخدمات التي تعهد فإذا تعهد الشریك بأ

بها وأن یقدم حسابا عما یكون قد كسبه من وقت قیام الشركة بمزاولة العمل الذي قدمه حصة 

ق، م، ج إلا أن هذه الإجازة لا تكن مطلقة بالنسبة  423له ، هذا ما نصت علیه المادة 

شرع تقدیم العمل كحصة في الشركات المدنیة وشركة للشركات التجاریة ، حیث حصر الم

المسؤولیة المحدودة والمساهمة  فلا یمكن ذلك إذ نصت " التضامن فقط ، أما شركات الأموال 

یجب أن یتم الاكتتاب بجمیع الحصص من طرف الشركاء :" ق، ت ، ج على أنه  567المادة 

نقدیة ولا یجوز أن تمثل الحصص  ، وأن تدفع قیمتها كاملة سواء كانت الحصص عینیة أو

  2"بتقدیم عمل ویذكر توزیع الحصص في القانون الأساسي 

                                                           

  . 40، ص 2002، دار الثقافة ، عمان ، الأردن ، 1، ط 4عزیز العكیلي ، الشركات التجاریة ، ج 1-

، كلیة  نجاة طباع ، محاضرات في مقیاس قانون الشركات ،مطبوعة موجهة لطلبة سنة ثالثة ، تخصص قانون خاص2-

  16، ص 2018- 2017الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة 
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من ق، ت، ج 1مكرر  563ونفس الشئ بالنسبة لشركة التوصیة البسیطة عملا بنص المادة 

  ."التي لا یمكن أن تكون على شكل عمل "...بقولها 

  

  جزاء الإخلال بعدم تقدیم الحصص: رابعا

جوهر الشركة فبدونها لا تستطیع لشركة النهوض بأعبائها وممارسة نشاطها تعتبر الحصص 

ق، م ، ج وعدم التزام الشركاء بتقدیم الحصص قد یعد سبب من  416وهذاما قضت به المادة 

، إذا كانت الشركة أساسا تقوم على الحصة التي  1أسبابالبطلان ، فالشركة إجباره على ذلك

، فحینئذ تبطل الشركة لاستحالة محلها حیث یرتبط محل الشركة في امتنع الشریك على تقدیمها 

هذه الصورة بمحل التزام الشریك ، أما الشریك الذي لا یتعهد بتقدیم حصته فتبطل الشركة 

بالنسبة له وتظل قائمة بالنسبة لباقي الشركاء ما لم تكن الشركة بین اثنین هو أحدهما ، فحینئذ 

  .العامة تبطل الشركة وفقا للقواعد

  نیة الاشتراك : الفرع الثالث

وهي ركن جوهري یستشف من جوهر العقد ذاته وینصب على الحالة النفسیة التي دفعت 

  .2الشخص للتعاقد

ومنه فالمقصود بنیة المشاركة هي رغبة الشركاء في توحید جهودهم والالتزام من أجل تحقیق 

صص والإشراف على الشركة وتحمل أهداف سطروها ویریدون تحقیقها عن طریق تقدیم الح

المسؤولیة أمام الغیر ، حیث تبقى نیة المشاركة سببا لازما في حیاة الشركة من تأسیسها إلى 

، ومعناها توجه إرادات الأفراد إلى التوحد بغرض إنشاء الشركة عن طریق التعاون  3انقضائها 

                                                           
 . 60صفوت البهنساوي ، المرجع السابق ، ص -1
  . 32، ص 1999أحمد عبد اللطیف غطاشة ، الشركات التجاریة دراسة تحلیلیة ، دار صفاء للنشر والتوزیع ، عمان ،  -2
مبادئ القانون التجاري الشركات التجاریة الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة ، الأردن ، خالد ابراهیم التلاحمة ،  -3

 .  131ص
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راد یرغب كل منهم في إنشاءها مع الإیجابي من أجل تحقق أهدافها فالشركة لا تنشئ إلا بین أف

الآخر فهي حالة  إرادیة تختلف عن الشیوع  ، والى جانب الرغبة الإرادیة نجد أن نیة المشاركة 

والإشراف والرقابة وهذا التعاون هو الذي یفرض في عقد الشركة المساواة بین الشركاء في تقدیم 

القانونیة فلیس بینهم تابع ولا متبوع  الحصص وتنظیم إدارة الشركة ویقصد بالمساواة المراكز

ولارئیس ولا مرؤوس ولا یعمل أحدهم لحساب الأخر، غیر إننا لا نقصد بنیه المشاركة المساواة 

المطلقة بین الشركاء بل المقصود هو توزیع الحقوق والالتزامات المتولدة عن عقد الشركة على 

بة مشاركته هنا أخیرا یتساوى كافة الشركاء بحیث یحصل كل شریك عن نصیبه بحسب نس

الجمیع لتحقیق الهدف المنشود من إنشاء الشخص المعنوي المسمى الشركة ، وهذه هي 

  .المساواة التي تتیح لنا التمییز بین عقد الشركة وعقد العمل مع الاشتراك في الأرباح 

  اقتسام الأرباح وتحمل الخسائر : الفرع الرابع

م ینص صراحة على هذا الركن ، إنما استخلصه الفقه وأقره الواقع أن المشرع الجزائري ل

،  2، ومؤدي ذلك أنه یتعین أن یتوفر العقد على عنصر ذي طبیعة معنویة 1الاجتهاد القضائي

یتمثل في رغبة الشركاء في اقتسام الأرباح وتحمل الخسائر ، وتظل هذه النیة قائمة طیلة الحیاة 

على أن مساهمة  01من ق، م، ج فقرة  416ار تنص المادة القانونیة للشركة ، وفي هذا الإط

اقتسام الربح الذي قد " الشركاء بتقدیم حصص في عقد الشركة یستهدف من ورائها ذوي الشأن 

كما تضیف الفقرة الثانیة من "ینتج أوتحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة 

  " ائر التي قد تنجر عن ذلك یتحملون الخس" المادة نفسها أن الشركاء 

بحیث أن الغرضین الأساسیین لإنشاء الشركة هو ان یكون لها غرض اقتصادي وهنا تحدید 

حقوق كل شریك لا تطرح أیة إشكالیة حیث یستفید كل شریك من تخفیض التكالیف التي حققتها 

                                                           
، المركز  1محمود عبد الفتاح رضوان ، الشركات التجاریة فقها وقضاء دراسة مقارنة بین القانونین المصري والكویتي ، ط -1

  71، ص2015القانونیة ، القاهرة ، مصر ،  للإصداراتالقومي 
: ، منشور على الموقع الالیكتروني 2013محمد نخلي ، محاضرات في القانون التجاري المغربي الشركات التجاریة ،  -2

gadir.info a-www.fsjes 135، ص  
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بح الواجب الشركة أما إذا كان هدف الشركة هو تحقیق أرباح فیجب في كل سنة تحدید الر 

توزیعه على الشركاء ویتكون الربح القابل للتوزیع من الربح الصافي للسنة المالیة ناقص 

الخسائر للأعوام السابقة ناقص الأرباح الآیلة للعمال والاحتیاطات ویجب زیادة الأرباح المنقولة 

باح وهنا یحدد عقد الشركة نصیب كل شریك في أر  1من ق،م ،ج722إذا وجدت حسب المادة 

هم یكون بنسبة وخسائر الشركة فإذا لم یتفق الشركاء على تحدیده مطلقا فإن نصیب كل من

  .حصته في رأس المال

  جزاء الإخلال بعدم اقتسام الأرباح و الخسائر: أولا

إن البطلان یصدر باقتسام الأرباح والخسائر فقد رأینا أنه لابد أن یكون لكل من الشركاء 

ي الخسارة فإذا جاء في عقد الشركة شرط یعفي شریكا من أي نصیب في الربح ونصیب ف

خسارة أو یمنع آخر من أي ربح ، فذلك شرط الأسد حیث أنه إذا اتفق على أن احد الشركاء لا 

،  فالبطلان لا یقتصر على  2یساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها كان عقد الشركة باطلا

لك لأن اقتسام الأرباح والخسائر هو عادة ما یجتمع علیه الشرط وإنما یمتد إلى العقد كله ، وذ

  .رضا الشركاء ، فإذا بطل هذا الشرط لم یعد للعقد كله أساس ، والبطلان هنا بطلان مطلق 

  البطلان لعدم توافر ركن الشكلیة في عقد الشركة :  لثالمطلب الثا

الشركة عبارة عن مشروع یشترك فیه شخصان فأكثر تتمتع بالشخصیة المعنویة ولذلك فهي 

تكتسب الحقوق وتتحمل الالتزامات  فلذلك اوجب المشرع الجزائري باشتراطه الشكلیة القانونیة 

في العقود التأسیسیة وتعدیلاتها للشركات التجاریة یكون قد وضع قیدا على مبدأ سلطان الإرادة 

لقاعدة العامة أن التصرفات رضائیة و الاستثناء القلة من التصرفات التي تتمیز بأن مجرد ، وا

                                                           
ریع الجزائري بین الطابع النظامي والتعاقدي ، مجلة الأكادیمیة للدراسات منیة شوایدیة ، تأسیس الشركات التجاریة في التش -1

 . 331، جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف ، الجزائر ، ص  12، ع  12الاجتماعیة والإنسانیة ، المجلد 
  .من ق ، م ، ج  426المادة  -  2
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الرضا بها لا یكفي لقیامها فالشكلیة القانونیة في عقد الشركة التجاریة تستوجب كتابة عقد 

  .الشركة مع شهره وتقییده 

  

  

  الكتابة الرسمیة ركن للانعقاد : الفرع الأول 

ائري أن عقد الشركة التجاریة عقدا وجب كتابته  كتابة رسمیة وهذا ما اعتبر المشرع الجز 

  .التطرق إلیه سیتم

  الكتابة الرسمیة لعقد الشركة : أولا

یجب أن یكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ، وكذلك یكون باطلا كل ما یدخل في العقد 

، ویمكن أن نستنتج بذلك أن  1العقدمن تعدیلات إذا لم یكن له نفس الشكل الذي یكتسبه ذلك 

لانعقاد عقد الشركة سواء كانت هذه الشركة تجاریة أم مدنیة ، ومعناه أن  أساسيالكتابة شرط 

نعقد الشركة من دونه كما أكد المشرع أیضا على أنه تتبع ت تابة هو أحد الأركان التي لاركن الك

إنقاص رأسمال الشركة أو التنازل عن أسهم  الكتابة وما یلحقها من تعدیلات قد تتعلق بزیادة أو

شركة أو حصص فیها وغیرهما تحت طائلة البطلان ، والمقصود بالكتابة في هذا الصدد 

من ق ، م ، ج بنصها  1مكرر فقرة  324صراحة المادة  هسمیة وهو ما أشارت الیالكتابة الر 

ي تم كتابة العقد الأصلي ویقتضي كل تعدیل یرد على العقد بضرورة كتابته بذات الشكل الذ

  . 2به

  الكتابة ركن للانعقاد : ثانیا 

                                                           
  .من ق ، م ،ج  418المادة  -  1
،  1التنظیم القانوني التجارة ، الملكیة التجاریة والصناعیة ، الشركات التجاریة ، ط هاني الدویدار ، القانون التجاري  - 2

  . 569، ص  2008منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، 
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طلب إنشاؤها تدخل ضابط عمومي یت –عقد الشركة التجاریة  –العقود ذات الشكل الرسمي 

، والكتابة في عقد الشركة  1مهمته تنظیم تلك العقود وكتابتها وتسجیلها في سجل خاص نتكو 

ركن من أركان  العقد استثناء من قاعدة الرضائیة في العقود ذلك أن الكتابة في هذا الخصوص 

  لیست

مطلوبة فقط للإثبات إنما للانعقاد ، بمعنى أنه إذا تخلفت الكتابة بطلت الشركة ، فهي  

ذا یتضح من نص المادة ضروریة لانعقاد عقد الشركة وصحتها ولیست مجرد وسیلة إثبات وه

  .ق، ت ، ج  545والمادة   2من ق، م ، ج 418

  الكتابة شرط للإثبات  : ثالثا 

لمواجهة مقتضیات السرعة تضمن القانون التجاري قاعدة حریة الإثبات في المواد التجاریة ، 

، لشركاءة إثبات قویة في ما بین اولكن كتابة عقد الشركة التجاریة كتابة رسمیة تجعل منه وسیل

  . كما یقع الإثبات بیت الغیر والشركاء في الشركة 

  الشهر : الفرع الثاني 

بالإضافة للكتابة الرسمیة في عقد الشركة التجاریة أوجب المشرع شرط شكلي آخر لا یقل أهمیة 

وهو أن تخضع الشركة بالطرق والوسائل المحددة قانونا لإجراءات الشهر  بموجب  3عن الكتابة

وهو إجباري من أجل إعلام الغیر بمحتوي العقود المؤسسة للشركات والمعدلة ، وذلك القانون 

  .  بالقید في السجل التجاري ، وكذلك النشر في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة 

                                                           

حدي لآلة أحمد ، سلطة القاضي في تعدیل الالتزام التعاقدي وتطویع العقد ، مذكرة ماجستیر في قانون مسؤولیة المهنیین ، 1 -

 .   42، ص  2013 -2012ة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، كلی
بوخرص عبد العزیز ، محاضرات الشركات التجاریة في القانون التجاري الجزائري ، موجهة لطلبة قسم الكفاءة المهنیة  -2

  .  8، ص  2012-2011للمحاماة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد بوضیاف ، مسیلة ، 

ستیر في القانون الخاص ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، لطیفة دحماني ، الشكلیة في مادة العقود المدنیة ، مذكرة ماج3-

 . 106، ص  2003-2002جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، 
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من بین التزامات التجار المفروضة من قبل المشرع التجاري الجزائري القید في : القید / 1

شخص تاجر بحسب الشكل أو بحسب الموضوع فهو الإجراء الذي یكسب  السجل التجاري لكل

المشرع على الشركات التجاریة القید في السجل  اشترطالشركة التجاریة صفة التاجر ، وقد 

ق،ت،ج حتى تكتسب الشخصیة المعنویة عكس الشركة المدنیة التي  549بحسب المادة 

الإطار أكدت المادة الرابعة من القانون رقم تكتسب هذه الشخصیة بمجرد تكوینها ، وفي هذا 

  المتعلق بشروط  04-08

ممارسة الأنشطة التجاریة ، على أنه یتعین على كل شخص طبیعي أو اعتباري یرغب في 

  .ممارسة النشاط التجاري القید في السجل التجاري 

تجاریا بالخضوع الواقع أن المشرع الجزائري قد ألزم كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاط 

الذي یحدد كیفیات  111-15للقید في السجل التجاري وتطبیقا لهذا جاء المرسوم التنفیذي رقم 

، حیث أشار إلى أن القید الرئیسي في السجل  1القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري

  .التجاري یتم بالطرق العادیة أو الالیكترونیة 

  : اري إجراءات القید في السجل التج/ أ

ق، ت ، ج على أنه یجب أن تودع العقود التأسیسیة و  548انطلاقا من نص المشرع المادة 

العقود المعدلة للشركات التجاریة لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع 

  .الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة 

                                                           
، یحدد كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري ، ج  2015ماي  13المؤرخ في  111- 15المرسوم التنفیذي   -1

 . 2015ماي  13بتاریخ  24، ر ، ع 
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ج رتب مشرع الجزائري التزام على  ق، ت ، 19من خلال هذا النص ونص المادة 

الشركةالتجاریة والمتمثل في القید لدى المركز الوطني للسجل التجاري أو ملحقاته ، وكل 

  .وفق طرح المشرع  1متخلف عن التسجیل في السجل ویمارس نشاطا تجاریا عد مخالفا للقانون

تمثل في المرسوم التنفیذي ونتطرق لإجراءات القید في السجل التجاري وفق النص القانوني الم

المحدد لكیفیات القید و الشطب في السجل وهي بطلب من المعني وممثله  111-15رقم 

القانوني لدى المركز الوطني للسجل التجاري أو المركز المختص إقلیمیا یدون التسجیل 

ع والتصدیق والتعدیل ویمكن التسجیل وإرسال الوثائق الكترونیا وفقا للإجراءات التقنیة للتوقی

الالكترونیین ، ویأخذ القید في السجل التجاري طابع شخصي للخاضع له رقم لا یغیره إلى غایة 

  . شطبه 

  :النشر/ 2

یؤدي به لخدمة ) الشركة(ما یقید في السجل التجاري من بیانات متعلقة بالشخص المعنوي 

یة  لذلك فكل ما یقید في السجل لفائدة المتعاملین مع الشركة التجاریة والتي تتمیز بطابع العلان

لا یحاط بالسریة ، بل یتم إعلانه –التجاري من بیانات متعلقة بالشخص المعنوي الشركة 

لجمهور العامة ویتم نشر مستخرج النظام الأساسي في النشرة الرسمیة أو في جریدة الإعلانات 

  2یوم 30في أجل 

، ثم إلى الاستثناءات الواردة على الالتزام وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال تحدید كیفیات النشر

  . بالنشر

  :كیفیات النشر / أ

                                                           
،  13، مجلة المفكر ، ع ) الجرائم المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة أو السجل التجاري (وش نور الدین بن حمید -1

  . 274، ص 2016جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، فیفري 
 .من ق ، ت ،ج  548المادة  -  2
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الإشهارات القانونیة تدرج في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة بصفة منتظمة ما دام ذلك 

ضروریا، وتتضمن النشرة العملیات المستخلصة من الوثائق والمستندات الرسمیة المبینة في 

من المرسوم  02بحیث تضمنت نص المادة  1136 - 16من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة 

  :  ما یلي  في الفقرة أ

كل العقود التأسیسیة للشركات والتحویلات والتعدیلات والعملیات : بالنسبة للأشخاص المعنویین 

  .المتعلقة برأس مال الشركة و رهون الحیازة وتأجیر التسییر وبیوع المحل التجاریة

ائیة التي كل الأحكام القضائیة المتعلقة بتصفیات التراضي والإفلاس ، وكذا جمیع التدابیر القض

  .تقرر منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة 

تضمنت صلاحیات أجهزة التسییر وتشمل سلطات أجهزة الإدارة أو التسییر الحر ) ب(الفقرة 

  .وحدودها ومدتها ، وكذا جمیع اعتراضات المرتبطة بها 

لشركة ، تضمنت الإعلانات المالیة ، وتشمل على الخصوص الحصائل وحسابات ا) ج(الفقرة 

  .وكذا عملیات اللجوء للادخار العمومي 

یمكن أن تنشر في النشرة الرسمیة كل معلومة ذات أهمیة للمتعاملین الاقتصادیین ، ویراعى 

  مصاریف إدراج الإعلانات و الإشهارات القانونیة ونشرها بقرار من الوزیر المكلف بالتجارة 

  :الاستثناءات الواردة على الالتزام بالنشر / ب

الأصل هو أن جمیع الشركات التجاریة تلتزم بإجراءات النشر ، غیر أن المشرع الجزائري تطرق 

المادة . إلى استثناءات أوردها  بالقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة وفق ذلك

یجب على كل شركة تجاریة أو أیة مؤسسة أخرى " تنص على  2 08-04من القانون رقم 11

                                                           
إدراج الإشهارات القانونیة في ، یحدد الكیفیات ومصاریف  2016أفریل  25المؤرخ في  136 – 16مرسوم تنفیذي رقم  -  1

  . 2016ماي  04بتاریخ  27القانونیة ، ج ،ر ،ع  للإعلاناتالنشرة الرسمیة 
، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ، المعدل والمتمم ،  2008أوت  14االمؤرخ في  08- 04مرسوم تنفیذي رقم  -2

 . 2018جوان  13بتاریخ  35ج ، ر ع 
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تشریع تسجیل في السجل التجاري إجراء الإشهارات القانونیة المنصوص علیها في الخاضعة لل

وقد استثنى في الإیداع القانوني للحسابات الشركة الحدیثة التسجیل  "أو التنظیم المعمول بهما 

بالسجل التجاري بالنسبة لسنتها الأولى ، وكذلك الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغیل 

الشباب ، لاتخضع إلى دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإیداع القانوني لحسابات الشركات 

ة لقیدها في السجل ، ونفس الأمر بالنسبة للمؤسسات العمومیة ذات خلال الثلاث سنوات الموالی

  .1القانونیة منصوص علیها في هذا القانون اتشهار للإالطابع الصناعي و تجاري أنها لاتخضع 

  بطلان القواعد المعدلة للقانون الأساسي للشركة : المبحث الثاني 

أن العقد یبقى مستمر حتى إذا حدث إن طبیعة نظام عقد الشركة من العقود المستمرة بحیث 

  .فیه تعدیل أو تتمة فإنها تتم بنفس الشروط التي تم بها العقد في بدایة إبرامه 

أما فیما یخص بطلان القواعد المعدلة للقانون الأساسي للشركة فإنه لا یحصل إلا إذا كان 

د القانون المدني التي منصوص علیه في القانون التجاري والقوانین المكملة له ، وكذا في قواع

تحكم العقود بصفة عامة ویرجع ذلك الى طابع الخاص الذي یتمیز به البطلان في الشركات 

  . 2التجاریة والذي یتمثل في أن أسباب البطلان محددة بنص في القانون

إن التعدیلات الأساسیة التي یتم اتخاذها كقرارات تكون ناتجة في الأساس من طرف الشركات 

تتخذها جمعیات عامة مخصصة تحدیدا لهذا الغرض كما أن تعدیل القانون الأساسي والتي 

الجمعیات العمومیة غیر العادیة فهي وحدها من تتمتع بصلاحیات  اختصاصللشركة یكون من 

تعدیل القانون الأساسي في كل أحكامه فیعتبر باطلا كل قرار تتخذه الجمعیة غیر العادیة 

ة الإلزامیة ومن هذا نتطرق في المطلب الأول إلى البطلان بنص صریح خلافا للأحكام القانونی

في القانون التجاري أما في المطلب الثاني فیكون عن بطلان قرارات الجمعیات العامة غیر 

  .  العادیة

                                                           

  . 16، ص 2013، الشركات التجاریة ، القاهرة ، مصر ،  سامي عبد الباقي1-

  64، ص 2015-2014فتیحة  یوسف عماري ، أحكام الشركات التجاریة ، تلمسان ، الجزائر ،  2-
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  البطلان بنص صریح في القانون التجاري : المطلب الأول 

إلا بنص صریح في هذا القانون الذي لا یحصل بطلان شركة أو عقد معدل للقانون الأساسي "

یسري على بطلان العقود وفیما یتعلق بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة أو  شركات 

المساهمة ،فإن البطلان لایحصل من عیب في القبول ولا من قبل فقد الأهلیة ما لم یشتمل 

لشروط على الفقد كافة الشركاء المؤسسین كما أن البطلان لا یحصل من  بطلان ا

لا یحصل بطلان العقود أو المداولات : "من ق، م ، ج  426من المادة  1بالفقرة 1المحظورة

غیر التي نصت علیها الفقرة المتقدمة إلا من مخالفة نص ملزم من هذا القانون أو من القوانین 

  2".التي تسري على العقود

ب بطلان عقد الشركة نلاحظ من خلال نص هذه المادة أن المشرع قد قلص وضیق في أسبا

خاصة في المراحل المتقدمة من حیاة الشركة وذلك حفاظا على كیان الشركة وعلى حقوق الغیر 

من ق، م ، ج ومع ذلك إذا لم تقع  417التي هي في ذمة الشركة وهذا مانصت علیه المادة 

  .لشخصیة الشركة بالإجراءات المنصوص علیها في القانون فإنه یجوز للغیر أن یتمسك بتلك ا

ولا یكون البطلان إلا لأسباب مؤسسة على نصوص صریحة سواء في القانون تجاري أو 

یجب أن یكون عقد الشركة مكتوبا وإلا : " من ق، م ، ج على أنه  418المدني وتنص المادة 

كان باطلا وكذلك یكون باطلا كل ما یدخل في العقد من تعدیلات إذا لم یكن نفس الشكل الذي 

ذلك العقد ، غیر أنه لا یجوز أن یحتج الشركاء بهذا البطلان قبل الغیر ولا یكون له یكتسبه 

  . 3"أثر فیما بینهم إلا من الیوم الذي یقوم فیه أحدهم بطلب البطلان 

  بطلان قرارات الجمعیات العامة غیر العادیة في الشركة التجاریة : المطلب الثاني 

                                                           
  .من ق ت ج 733المادة   -1

  .من  ق ، م ، ج 426المادة 2-
ماستر ، قانون أعمال ، كلیة الحقوق والعلوم بوعمریة فاطنة ، بن دحة صونیا ، بطلان الشركات التجاریة ، مذكرة  -3

  .31، ص  2017- 2016السیاسیة ، جامعة أكلي محند أولحاج  ، البویرة ،  
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عیة التي یناط بها اختصاص تعدیل النظام الأساسي وهي الجمعیة العامة الغیر عادیة هي الجم

ذات طابع استثناء إذ أن نظام الشركة هو قانون المتعاقدین وطبقا للقواعد العامة لا یجوز 

، العدول عن الحكم بالقواعد العامةتعدیله إلا بموافقتهم جمیعا ، لكن الضرورات العلمیة تقضي ب

، للمساهمین حق تعدیل نظام الشركة بأغلبیة خاصة ،  وإعطاء الجمعیة العامة غیر العادیة

لاسیما وأن شركة المساهمة لها الاستثنائي على الحكام الخاصة بتنظیم الجمعیة سواء من حیث 

  1تكوینها ودعوتها للانعقاد والنصاب اللازم لصحة إجتماعها والتصویت فیها واختصاصتها

مواضیع التي تكون في غایة الأهمیة وتكون هذه وبالتالي فالجمعیة غیر العادیة تنعقد فقط لل

الإنعقادات لهیئات إستثنائیة  ویطلق علیها إستثنائیة كون أن الجمعیة العامة العادیة هي 

الأصل وعلیه فقد یكون تكوین الجمعیة العامة غیر العادیة في الشركة التجاریة ودور الجمعیة 

  .غیر لعادیة  العامة غیر العادیة واختصاصات الجمعیة العامة

  تكوین الجمعیة العامة غیر العادیة في الشركة التجاریة  : الفرع الأول 

تطبق على الجمعیة العامة غیر العادیة نفس الأحكام المطبقة على الجمعیة العامة العادیة من 

حیث تكوینها ، بحیث یحق لكل المساهمین حضور جلیاتها مهما كان عدد الأسهم التي 

یجوز أن ینص النظام الأساسي للشركات وعلى وعلى ضرورة توافر نصاب معین  یمتلكونها ولا

  .2الجمعیة ما هو الشأن بالنسبة للجمعیة العامة العادیة استدعاءللأسهم ولكي یستطیع المساهم 

ولا یمكن للجمعیة العامة غیر العادیة الاجتماع والمداولة في شؤون الشركة ، وإلا إذا حضر 

ن الممثلین الذین یمثلون الذین یمتلكون النصف وعلى الأقل في الدعوة عدد من المساهمی

الأولى ، وعلى من یمتلك ربع الأسهم حق التصویت في الدورة الثانیة ، فإذا لم یتوافر نصاب 

أي ربع الأسهم جاز تأجیل الإجتماع الثاني لفترة لا تفوق أكثر من شهرین وذلك ابتداء من یوم 

                                                           

كلیة فهمي عبد االله ، النظام القانوني لنشاط شركة المساهمة ، مذكرة ماستر ، القانون الخاص ، تخصص قانون أعمال ،  1 -

  . 54، ص 2016-2015خیضر ، بسكرة ،  الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد
مؤسسة لورد العالمیة للشؤون الجامعیة ، البحرین ) شركات الأموال (أسامة كامل ، عبد الغني حامد ، مبادئ في الشركات  -2

 . 136، ص 2006، 
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ثاني مع ضرورة من یمثل ربع الأسهم ، ولا تأخذ الجمعیة الأوراق البیضاء استدعاء للاجتماع ال

إذا ما أجریت العملیة عن طریق الاقتراع وهذا النصاب یعد من النظام العام ومن ثم مخالفته 

  . تعد باطلة

ونشیر إلى أن مراقب الحسابات لا یجوز له أن یطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعیة العامة 

دیة للانعقاد ، ولا یستطیع كذلك من یوجه لنفسه الدعوة إلى انعقادها في حال التعاقد غیر العا

  1.مجلس الإدارة

والملاحظ أنه ینبغي لكل مساهم حق الحضور في هذه الجمعیة ، فیقع باطلا النص في نظام 

الشركة على اشتراط نصاب معین من الأسهم لتكمن المساهم من حضور الجلسات وهذا أمر 

ي ومفهوم ، لأنه بصدد تعدیل النظام الأساسي الذي أقرته الجمعیة التأسیسیة عند تكوین طبیع

الشركة ، فلا بد من أن یكون لجمیع المساهمین حق حضور جلساتها أیا كان عدد الأسهم التي 

  . یمتلكها كل واحد منهم 

  دور الجمعیة العامة غیر العادیة في الشركة التجاریة : الفرع الثاني 

توجد الجمعیة العامة غیر العادیة في الشركات التجاریة في أعلى السلم التدریجي لأجهزة 

الشركة لكونها تلعب دورا هاما في حیاة الشركة ، إذ یعود إلیها حصرا سلطة تغییر نظامها ، 

لمتمثلة أساسا في حمایة ومع ذلك فإنها لا تعمل إلا في حدود سلطتها وضمن صلاحیاتها ا

الشركاء ،فللجمعیة العامة غیر العادیة أدوات رقابة تسمح لكل شریك أن یمارس رقابته  التزامات

من خلالها على أعمال التسییر والإدارة ،ولمعرفة دور الجمعیة العامة غیر العادیة یتعین دراسة 

  . سلطة تعدیل نظام الشركة وتخفیض رأس مالها

  تعدیل القانون الأساسي : أولا

                                                           
   56فهمي عبد االله ، المرجع السابق ، ص -1
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القانون الأساسي في كل أحكامه الى الجمعیة العامة غیر العادیة وحدها  ترجع صلاحیة تعدیل

غیر 1بصلاحیات تعدیل القانون الأساسي في كل أحكامه ، ویعتبر باطلا كل شرط مخالف لذلك

أن حق الجمعیة العامة غیر العادیة في تعدیل القانون الأساسي لیس مطلقا ، بل قیده القانون 

قرارات یكون من شأنها الزیادة في التزامات المساهمین ، ماعدا بمنع الجمعیة من اتخاذ 

العملیات الناتجة عن تجمع الأسهم التي تمت بصفة منتظمة كما لا یجوز للجمعیة العامة غیر 

العادیة المساس بحقوق الغیر كتحویل سندات الشركة الى أسهم دون موافقة أصحابها ولا یجوز 

  . 2لأصلي الذي أنشأ خصیصا للقیام بهلها أیضا تغییر موضوع الشركة ا

ولا یصح تداول قرارات الجمعیة العامة غیر العادیة إلا إذا كان عدد المساهمین الحاضرین أو 

الممثلین یملكون النصف على الأقل من الأسهم في الدعوة الأولى وعلى ربع الأسهم ذات الحق 

النصاب الأخیر جاز تأجیل اجتماع في التصویت أثناء الدعوة الثانیة ، فإذا لم یحصل هذا 

  . 3شهرین على الأكثر وذلك من یوم استدعائها للاجتماع إلىالجمعیة الثانیة 

وتثبت الجمعیة العامة فیما یعرض علیها بأغلبیة ثلثي الأصوات المدلى بها على أنه لا تأخذ 

إذا ما أجریت العمیلة عن  الاعتباربعین ) أصوات الممتنعین عن التصویت ( الأوراق البیضاء 

  .طریق الاقتراع 

ومن أهم التعدیلات . وإذا عدلت الجمعیة العامة الأساسي للشركة فلابد من نشره في الجریدة 

التي تدخل على القانون الأساسي للشركة هي التعدیلات المتعلقة بزیادة رأس المال أو تخفیضه 

كة تغییر لرأس مالها ، وإن حدث فیمس في أغلب ، إلا أنه في الواقع قلیل ما یقع في حیاة الشر 

  . الأحیان زیادة في رأسمالها أكثر ما یمس تخفیضه 

                                                           
    304أحمد محرز ، المرجع السابق ، ص -1
الشركات التجاریة المؤسسة التجاریة ، (سعید یوسف البستاني ، علي شعلان عواضة ، الوافي في أساسیات قانون التجارة  -2

   347، ص 2011منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، ) التجاري الإسناد

منشأة المعارف ) ص والأموال والاستثمار شركات الأشخا(عبد القادر بقیرات ، مبادئ القانون التجاري الأعمال التجاریة 3-

  145، ص 2003الإسكندریة ، مصر ، 
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  سلطة تعدیل رأس مال الشركة : ثانیا 

فهي تتخذ كل القرارات التي  إن مسألة تحدید سلطات الجمعیة العامة غیر العادیة بسیطة

ارات التي تندرج ضمن سلطات من اختصاص الجمعیة العامة العادیة یمكن حصر القر لیست

فقد تلجأ الشركة أثناء حیاتها لزیادة رأس المال ، لتوسیع : الجمعیة العامة غیر العادیة كالآتي 

مشاریعها الاستثماریة أو لمواجهة التحدیات التي قد تصادفها فیتطلب ذلك تعدیل في رأس مالها 

یة العامة غیر العادیة لأن هذه ، مما یحتم تعدیل القانون الأساسي للشركة فتنعقد الجمع

  1الصلاحیة من حقها

ولها أن تفوض السلطة اللازمة لزیادة رأس مال الشركة لجهاز الإدارة ، وإذا لم یتم الاتفاق في  

القانون الأساسي على نظام ازدواجیة التسییر یعود إلیها وجوبا القرار في اتخاذ هذا النمط في 

ساسي على ان بعض القرارات تأخذ بأغلبیة محدودة في الإدارة یمكن أن ینص القانون الأ

  . 2القانون أو عن طریق استشارة كتابیة إذا لم یطلب شریك عقد اجتماع الشركاء

أن التعدیلات التي تدخل على عقد الشركة كثیرة ومتنوعة كتغییر شكل الشركة أو زیادة رأس 

  .المال أو تخفیضه وهذا ما سنتطرق إلیه 

  :المال زیادة رأس / 1

إن الأسباب التي تدفع الشركة الى زیادة رأسمالها مختلفة فقد تعود إلى رغبة الشركة في توسیع 

نشاطها وتطویر مشاریعها ، وقد تزید في رأس مالها بناء على خسارة أصابتها وقد تسوء أحوالها 

ح المجال أمام فتقرر زیادة رأس المال ، وتتم زیادة رأس المال سواء بإصدار أسهم جدیدة أو فت

بتحویل كن زیادة رأس مال شركة المساهمینالعاملین بها  حتى یصبحوا مساهمین فیها ، كما یم

  : ویشترط القانون لزیادة رأسمال الشركة ما یلي . السندات الى أسهم 

                                                           
،  1، ط 12، ج) المساهمة (إلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة الجمعیة العامة للمساهمین في الشركة المغفلة  -1

 . 319، ص 2010منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، 

 . 12، ص 2000، جانفي  9مخصصة من الغرفة الوطنیة للموثقین ، ع مجلة الموثق ، دوریة داخلیة  2-
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یجب سداد رأس المال بكامله ، قبل الشروع في عملیة الزیادة ، فعلى الشركة أن تستوفي ما / أ

  . القیمة الاسمیة للأسهم التي تمثل رأس المال  تبقى من

مة غیر العادیة بناءا على بجب أن یصدر قرار زیادة رأس المال من الجمعیة العا/ ب

  .مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین وهذا حسب النمط المتبع في تسییر إدارة الشركة إقتراح

اریخ انعقاد الجمعیة العامة غیر یجب أن تتحقق الزیادة في أجل خمس سنوات ابتداء من ت/ ج

  .العادیة واتخاذها قرار الزیادة 

ومن هنا نجد انه تتم  الزیادة في رأس مال الشركة عن طریق التشریع برفع الحد الأدنى 

حیث ألزم المشرع الشركات التجاریة التي تختص باستیراد  2005القانوني وهذا ما حدث في 

الموجهة لإعادة البیع على حالتها أن یكون لها رأسمالها لا  1والسلع المنتجاتالمواد الأولیة و 

ج  یكون محررا كلیا ، لكن یوجد طرق لزیادة رأس مال الشركة یكون .د 20000000یقل عن

ذلك ، إما بإصدار أسهم جدیدة ، وإما بتحویل السندات إلى أسهم ، أو بأسهم نقدیة ، وإما 

  .في رأس المال  بتقدیم حصص عینیة وإما بإدماج الاحتیاطي

  :  زیادة رأس المال بإصدار أسهم جدیدة / 2

وفي حالة ما إذا لجأت الشركة في زیادة رأس المال عن طریق الاكتتاب في الأسهم الجدیدة 

بدعوة الجمهور للاكتتاب یجب أن تقوم عند بدایة الاكتتاب بإجراءات الشهر عن طریق وسائل 

أن تتضمن النشرة على بیانات مفصلة لأسباب رفع رأس الإعلام لیعلم بها الغیر ، كما یجب 

المال ، وتكون الأسهم المكتتب فیها نقدا واجبة الوفاء إجباریا عند الاكتتاب بنسبة الربع على 

الأقل من قیمتها الاسمیة وعند الاقتضاء بكامل علاوة الإصدار ، ویثبت عقد الاكتتاب ببطاقة 

  . نوك المعتمدة اكتتاب ، وتتم العملیة عن طریق الب

                                                           
  .  303،  2008، الجزائر ،   3في القانون التجاري ، دار المطبوعات الجامعیة ، ط موالالأنادیة فضیل ، شركات  -1



 أسباب بطلان الشركات التجاریة                                                                       : الفصلالأول

 

 
33 

ویتمتع المساهمون القدامى بحق الأفضلیة في الاكتتاب في زیادة رأس المال حمایة لهم من 

مزاحمة المساهمین الجدد خاصة إذا كان لدى الشركة احتیاطي ضخم ویعتبر كل شرط مخالف 

  .لذلك كأن لم یكن 

ء على تقریر من مجلس وتكون زیادة رأس المال بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة بنا

الإدارة أو مجلس المدیرین بحسب الحالة في شركة المساهمة ، ویتحقق ذلك إما بإصدار أسهم 

جدیدة أو بإضافة قیمة اسمیة للأسهم الموجودة كما أنه لا تقرر زیادة رأس مال بإضافة القیمة 

،  1الزیادة في رأس المالالاسمیة للأسهم إلا بقبول المساهمین بالإجماع ، واشترطت قبل القیام ب

وجوب تسدید رأس المال بكامله قبل القیام بأي إصدار لأسهم جدیدة واجبة التسدید وتجوز لهذه 

العملیة أن تفوض لمجلس الإدارة أو مجلس المدیرین بحسب الحالة السلطات اللازمة لتحقیق 

التنفیذ والقیام بإجراء زیادة رأس المال مرة واحدة أو أكثر ، كذلك تحدید الكیفیات ومعاینة 

  .التعدیل المناسب للقانون الأساسي 

  : أسهمزیادة رأس المال بتحویل السندات إلى / 3

وقد تتم عملیة الزیادة في رأس المال عن طریق تحویل السندات إلى أسهم فتتخلص الشركة من 

التحویل من دیونها وینقلب أصحاب السندات من دائنین إلى شركاء في الشركة ولابد في هذا 

  . 2موافقة أصحاب السندات وإذا لم یكن هذا التحویل ملحوضا عند إصدارها

  : زیادة رأس المال بأسهم نقدیة / 4

حیث  المؤسسةرأس مال شركة عن طریق إصدار أسهم جدیدة مهمة من ناحیة تنمیة  إزدیاد

تظهر من خلالها إمكانیته الإضافیة ، للقیام بزیادة رأس مال بأسهم نقدیة یجب توافر حق 

  . الأفضلیة للاكتتاب وعلاوة الإصدار

                                                           
  .من ق ، ت ، ج  693المادة  -  1
،  2006دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر ، عمان ،  فوزي محمد سامي ، الشركات التجاریة الأحكام العامة والخاصة  -2

  . 388ص
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  : زیادة رأس المال بتقدیم حصص عینیة / 5

إن الزیادة في رأس المال بتقدیم حصص عینیة یحصل عادة في حالة إدماج الشركة في شركة 

الحالة یجب على رئیس مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة ، أن أخرى ، وفي هذه 

یطلب من المحكمة المختصة تعیین واحد أو أكثر من المندوبین المكلفین بتقدیر الحصص 

  العینیة

تحت مسؤولیتهم وذلك بتقدیم تقریر یضعونه تحت تصرف المساهمین خلال ثمانیة أیام على  

ق، ت ،ج أنه  2فقرة  603الأقل قبل تاریخ دعوة الجمعیة العامة غیر العادیة ، تشیر المادة 

عندما تتداول هذه الجمعیة حول الموافقة على حصة عینیة ، فلا تأخذ بحسابات الأغلبیة ، 

الحصة ، وإذا أقرت هذه الجمعیة تقدیر الحصص العینیة ،فإنها تثبت تحقیق زیادة  أسهم مقدم

  1في رأس المال

لكن إذا خفضت هذا الجمعیة تقرر الحصص المقدمة ، فإن المصادقة الصریحة لتعدیلات 

  . مقدمي الحصص تعد واجبة ، وإذا لم یتحقق ذلك فإن زیادة رأس المال تبقى غیر محققة

  : المال بإدماج احتیاطي  زیادة رأس/ 6

زیادة رأس المال بإدماج الاحتیاطي ، یقوي ائتمان الشركة ویزید الضمان العام للدائنین لأن 

ما هو  بالاحتیاطيالمال الاحتیاطي في شركة المساهمة ما هو إلا أرباح لم توزع ، فمل یسمى 

ود احتیاطي كبیر للشركة إلا أرباح مدخرة یجوز توزیعها في أي وقت على المساهمین ، أن وج

ارتفاع أسعار أسهمها في البورصة فیزداد الفارق ، فلما تقوم الشركة بإدماج  إلىالتجاریة یؤدي 

  . 2في رأس المال فإن ذلك یسمح بخفض قیمة الأسهم وتسهیل تداولها الاحتیاطيهذا 

  : تخفیض رأس المال : ثالثا 

                                                           
  .  36بوعمریة فاطنة ، بن دحة صونیا ، المرجع السابق ، ص -1
  .  37، ص المرجع نفسهبوعمریة فاطنة ، بن دحة صونیا ،  -2
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ة العامة غیر العادیة كما هو الحال بالنسبة  یعد قرار تخفیض رأس المال من صلاحیات الجمعی

من ق،ت ،ج ویجوز تفویض  1الفقرة  712لقرار زیادة رأس المال ، ذلك ماورد في نص المادة 

اختصاص تحقیق تخفیض رأس المال  لمجلس الإدارة أو مجلس المدیرین واتخاذ جمیع التدابیر 

خذ الجمعیة العامة غیرالعادیة لأنه مصیري في سبیل ذلك ، وهذا القرار من أهم القرارات التي تت

  . 1بالنسبة للشركة

كما أنه لا یجوز تخفیض رأس المال دون وجود مبرر للخسائر ، وكذلك یسمح لممثلي أصحاب 

الأسهم والدائنین والذي یكون دینهم سابق لتاریخ وضع محضر المداولة لدى المركز الوطني 

ن یوما ، من یوم المصادقة على محضر التخفیض ، ثلاثی) 30(للسجل التجاري ، وذلك خلال 

  .كما انه لا یجب أن یخل هذا التخفیض بمبدأ المساواة بین المساهمین 

  : إصدار السندات أو أیه صكوك أخرى : رابعا   

، وذلك حسب حاجة الشركة لها  كوك،صتقرر الجمعیة العامة غیر العادیة إصدار سندات أو 

خاصة إذا كانت الشركة تعاني من ضائقة مالیة أو ترید توسیع استثمارها كما أنها تصدر هذه 

  .تحدیدهالصكوك وذلك للحفاظ على سعر الإصدار أو تعدیل شروط 

  : حل الشركة قبل حلول الأجل : خامسا 

وبذلك  تتخذ الجمعیة العامة غیر العادیة قرار حل شركة المساهمة الذي یتم قبل حلول الأجل

  .یعد هذا الإختصاص من حقها 

یعتبر قرار حل الشركة من أهم القرارات التي تتخذها الجمعیة العامة غیر العادیة ولذلك وجب 

إجماع المساهمین على هذا القرار وإلا كان القرار باطلا لأنه یمس بحقوق مكتسبة بالنسبة 

آخر بالمصادقة على هذا القرار  للمساهمین والغیر ، وهو قرار غیر قابل للتفویض لأي جهاز

  .تبدأ إجراءات تصفیة الشركة 

                                                           
  . 984، ص 2011، دار النهضة العربیة ، مصر ،  5سمیحة القیلوبي ، الشركات التجاریة ، ط   -1



 أسباب بطلان الشركات التجاریة                                                                       : الفصلالأول

 

 
36 

إن القرارات التي تتخذها الجمعیة العامة غیر العادیة من أهم القرارات المتخذة في شركة 

المساهمة  لأنها تتعلق بقضایا مصیریة والتي تصل إلى تعدیل في البناء القانوني للشركة ، أو 

في اتخاذ مثل هذه القرارات ) المساهمین (ع الشركاء حتى زوالها ولذلك استوجب إجما

  .المصیریة ، وهذا یعد استثناءا عن القاعدة العامة 

  

  الأحكام الخاصة بالجمعیة العامة غیر العادیة : الفرع الثالث 

صة تلك الرقابة اهما في رقابة شركة المساهمة ، وخب الجمعیة العامة غیر العادیة دورا ملعت

بأعمال التسییر ، كما أنها تتخذ قرارات مصیریة تتعلق بالشركة لذلك أخصها المشرع المتعلقة 

  :بمجموعة من الأحكام ،والتي تقوم بتفصیلها من خلال الآتي 

  نصاب صحة انعقاد الجمعیة العامة غیر العادیة: أولا 

مواعید مسبقة ، إن انعقاد الجمعیة العامة غیر العادیة لا یكون بشكل دوري أو سنویا أو وفقا ل

ولكن یكون انعقادها اختیاریا من حیث المبدأ ، وذلك كلما تعلق الأمر بإتحاد قرارات مصیریة ، 

لذلك وضع المشرع ضمانات خاصة فیما یتعلق بنصاب صحة اجتماعات أو انعقاد الجمعیة 

  .1العامة غیر العادیة

  إلى النصاب الذي  208-93عي من المرسوم التشری 674لقد أشار المشرع الجزائري في المادة 

لا یصح انعقاد الجمعیة العامة غیر العادیة إلا بتوافره ، وهو حضور عدد المساهمین أو 

الممثلین والذین یمتلكون النصف على الأقل من الأسهم في الدعوة الأولى ، وأما في حالة 

اجب توافره هو ربع تطلب الأمر الدعوة لانعقاد جمعیة عامة غیر العادیة ثانیة فالنصاب الو 

                                                           
، قانون خاص ، كلیة  أعمالحنصال عبد العزیز ، إدارة شركة المساهمة في التشریع الجزائري ، مذكرة ماستر ، القانون   -1

 . 66، ص 2015 -2014الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد الصدیق بن یحي ، جیجل ، 

،ج ،  59- 75ون التجاري المعدل والمتمم للأمرالمتعلق بالقان 1993أفریل   25المؤرخ في  08- 93مرسوم تشریعي رقم  2-

  . 1993أفریل  27، بتاریخ  27ر، ع 
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الأسهم ذات الحق في التصویت ، كما أنه یجوز تأجیل انعقاد الجمعیة العامة إلى شهرین على 

الأكثر ، وذلك من یوم استدعائها للاجتماع الأول ویبقى النصاب المطلوب لصحة انعقاد 

من  641الجمعیة العامة هو الربع ، وهوالنصاب نفسه الذي أورده المشرع في نص المادة 

 08-93من المرسوم التشریعي  674السابق الذكر ،والذي یقابله نص المادة  59-75الأمر 

  السابق الذكر ، غیر أن المشرع لم ینص 

على نصاب صحة مداولات الجمعیة العامة غیر العادیة في حالة تأجیلها  59-75في الأمر  

  . 08-93وهذا ما تداركه المشرع في المرسوم التشریعي 

لنصاب الذي أقره المشرع من النظام العام لا یجوز مخالفته ، وهو ذلك النصاب الذي ویعد ا

یمثل الحد الأدنى ، غیر أنه یجوز النص في القانون الأساسي للشركة على ضرورة فرض 

نصاب أعلى من ذلك الذي فرضه المشرع على اعتبار أن النصاب الذي أوجبه المشرع هو 

، وقد تصل هذه الأغلبیة إلى الإجماع ما دام لا یوجد نص  1افرهنصاب الحد الأدنى الواجب تو 

  . في القانون أو القانون الأساسي یمنع ذلك 

  نصاب صحة التصویت في الجمعیة العامة غیر العادیة  : ثانیا 

تبث الجمعیة العامة فیما یعرض علیها بأغلبیة ثلثي الأصوات المعبرة عنها ، إلا أنه لا تؤخذ 

الأوراق البیضاء بعین الاعتبار إذا ما أجریت العملیة عن طریق الاقتراع ، كما أنه لا یحق 

 679للمنتفع بالأسهم التصویت في الجمعیة العامة غیر العادیة حسب ما یفهم من نص المادة 

ن ق ، ت ،ج وما یجدر الإشارة إلیه أن حساب الأغلبیة المطلوبة لصحة التصویت یتوقف م

على نوعالأسهم الحاضرة في الاجتماع والتي یحق لها التصویت ، فإذا كانت الأسهم عادیة 

فتحسب النسبة على أساس عدد الأسهم ، أما في حال كانت الأسهم متعددة الأصوات فتحسب 

                                                           
  . 349ص 1996، مكتبة الملك فهد الوطنیة ، السعودیة ،  4محمد حسن الجبر ، القانون التجاري السعودي ، ط  -1
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ة التصویت على أساس عدد الأصوات التي تمنحه الأسهم مجتمعة ولیس النسبة المحققة لصح

  .   1على أساس عدد الأسهم

المشرع الجزائري لا یمیز بین المسائل لجوهریة وغیر الجوهریة لفرض النسبة أعلى لصحة 

اتخاذ القرارات بشأنها ، فجمیع المسائل على حد السواء على الرغم من وجود مسائل ذات أهمیة 

من ق، ت  691ة تتطلب فرض نسبة أكبر ، لكن استثناءا من ذلك ما ورد في نص المادة بالغ

  .التي تفرض لإجماع   689،ج والمادة 

  الوثائق التي توضع تحت تصرف المساهمین قبل انعقاد الجمعیة العامة غیر العادیة : ثالثا 

المتبع في إدارة الشركة لقد ألزم المشرع مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب النظام 

المساهمة أن یضع تحت تصرف أو یبلغ المساهمین بعض الوثائق الضروریة وذلك في سبیل 

ثلاثین یوما من انعقاد ) 30(إبداء رأیهم عن درایة لإصدار قرارات صائبة وذلك قبل ثلاثین 

  . 2الجمعیة العامة غیر العادیة

أو تبلغ المساهمین بعض المعلومات بناءا  كما أن المشرع ألزم الشركة بأن تضع تحت تصرف

على الوثیقة أو أكثر ، والتي تتعلق بكل المعلومات الخاصة بالمكلفین بالإدارة وكذلك نص 

المشاریع المقدمة للجمعیة العامة من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبین وعند اللزوم نص 

، وكذلك المعلومات المتعلقة بالمكلفین  المشاریع المقدمة من قبل المساهمین مع بیان أسبابها

بالإدارة وفي حال وردت أسمائهم وجدول الأعمال و هم أعضاء مجلس الإدارة ، مجلس المراقبة 

یقدم و مجلس المدیرین وكذلك في حال عزلهم ، بالإضافة إلى تقریر مندوبي الحسابات الذي 

  .  3للجمعیة عند الاقتضاء

  

                                                           
   191محمد فرید العریني ، المرجع السابق ، ص -1
  جمن ق ، ت ،  677المادة  -2
 من ق ، ت ، ج   678دة الما -3
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  وذلك إعمالا بقاعدة إبطاله،یمكن إرجاع العقد إلى الحالة التي كان علیها قبل إبرامه في حالة 

الأثر الرجعي للبطلان غیر أنه لا یأخذ بهذه القاعدة وذلك في العقود التي ارتبطت بها الشركة  

  .مع الغیر و أصبحت بموجبها دائنة ومدینة 

أن المشرع الجزائري منح للشركة إمكانیة تصحیح الخلل الذي أصابها وبذلك تصبح الشركة كما 

قانونیة ومنتجة لأثرها القانوني ویتم ذلك بعدة طرق سنتطرق إلیها ، كما أن بطلان الشركة 

یقتصر فقط على المستقبل ولا یمكن أن ترد أثارها على الماضي  بحیث أنه وإعمالا لمبدأ 

وبذلك " . بنظریة الشركة الفعلیة "القضاء الفرنسي على ما یسمى  استقرتجاري ال الائتمان

سنتناول في هذا الفصل آثار بطلان الشركات التجاریة والذي تناولناه على مبحثین متمثلین في 

وقسمنا المبحثین ) نظریة الشركة الفعلیة(والثاني تناول ) إمكانیة تصحیح البطلان(بعنوان  الأول

المبحث الأول  تناولنا فیه ثلاث مطالب تطرقنا فیها في المطلب الأول إلى  التاليعلى النحو 

وفي الثالث ) تقادم دعوى بطلان الشركات التجاریة(المطلب الثاني إلى ) تصحیح البطلان(

فتطرقنا )نظریة الشركة الفعلیة (أما في المبحث الثاني فقد تناولنا )عدم رجعیة البطلان (لنا تناو 

) حدود نظریة الشركة الفعلیة( وفي الثاني إلى) مضمون الشركة الفعلیة(في مطلبها الأول إلى 

   ) .  آثار نظریة الشركة الفعلیة وأسباب انقضائها(خیر تناولنا الأ وفي المطلب الثالث و

  إمكانیة تصحیح البطلان :  المبحث الأول 

إن قاعدة بقاء العقد خیر من إهماله لا یمكن استبعادها في عقود الشركات ، ذلك أن إمكانیة 

من ق، ت ،ج بأن انقضاء دعوى البطلان یتقرر  735تصحیح العقد واردة حیث تقضي المادة 

الشركة و الإبقاء علیها دعما منه  متى انقطاع السبب الذي أدى إلیه ، لتجنب المشرع بطلان

التجاري ، مما یتیح فرصة أخرى لاستمرار الشركة فتصحیح  تمانئلالو للتنشیط التجاري 

  البطلان لا یكفل حمایة 
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مختلف المراكز القانونیة التي تنشأ عن كیان الشركة القانونیة ولذلك تناولنا في هذا المبحث 

طلب الثاني التقادم المسقط لدعوى البطلان وفي ثلاث مطالب أولا تصحیح البطلان ، الم

  .الأخیر في المطلب الثالث عدم رجعیة البطلان 

  تصحیح البطلان : المطلب الأول 

التصحیح هو أسلوب موضوعي یهدف إلى تلافي بطلان التصرف القانوني و الارتقاء به إلى 

أما . عند نشأته بصفة لاحقة  اعتراهدرجة التمام عبر إزالة العیب أو إصلاح الخلل الذي 

یقصد بالتصحیح إزالة البطلان لیصبح العمل : " الأستاذ عبد الحكیم فوده فقد عرفه كما یلي 

الإجرائي صحیحا بتخلیصه مما یشوبه من نقص أو عیب ، فإذا تعلق الأمر بنقص أضیف إلى 

وبذلك نستنتج أن  1" ید العمل ما یكمله ، أما إذا تعلق الأمر  بعیب أزیل هذا العیب بعمل جد

التصحیح یؤدي دورا هاما في الحد من حالات الحكم بالبطلان ولهذا الغرض تطرقنا في هذا 

  . المطلب إلى تدرك الشروط الناقصة في العقد وطرق التصحیح 

  تدارك الشروط الناقصة في العقد : الفرع الأول 

وهذا ما أوجب لنا دراسة تدارك  أعطى المشرع الجزائري فرصة لمن له مصلحة لتصحیح العیب

  .الشروط الناقصة أولا ثم الأشخاص الذین یحق لهم التمسك بالبطلان 

  الآجال الممنوحة لتدارك الأخطاء :أولا  

إذا كان بطلان أعمال ومداولات لاحقة لتأسیس الشركة مبنیا على مخالفة قواعد النشر لكل 

یوما  30لقیام بهذا التصحیح في أجل شخص یهمه أمر تصحیح العمل أن ینذر الشركة با

 2أن یطلب من القضاء تعیین وكیل یكلف بالقیام بهذه الإجراء الأمرفیجوز لكل شخص یهمه 

أجاز المشرع الجزائري لكل من له مصلحة تصحیح التصرف المعیب ، وذلك بأن یقوم 

                                                           
،  2004نبیل إسماعیل عمر ، أحمد خلیل ، قانون أصول المحاكمات المدنیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ،  -1

 456ص
 ، المرجع السابق  59-75من الأمر  739المادة  -  2
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وإذا لم یتم یوما  30الشخص الذي یهمه الأمر إنذار الشركة للقیام بالتصحیح من أجل 

التصحیح في هذا الأجل یجوز لمن یهمه الأمر أن یطلب من رئیس المحكمة بصفته قاض 

  .الاستعجال تعیین وكیل للقیام بهذا التصحیح 

التصحیح شروطه القانونیة وهنا یمتنع للشركاء  استوفىتتبرأ الشركة من البطلان في حالة ما 

    . فیما بینهم أن یحتجو بالبطلان 

  الأشخاص الذین یحق لهم طلب البطلان : ثانیا 

  : یحق للشركاء أن یحتجو على بعضهم البعض بالبطلان : الشركاء /1

  .استرجاعهاإذا أرد الشریك أن یتخلص من التزاماته بتقدیم حصته أو -

  .لا یحق للشركاء الاحتجاج بالبطلان في مواجهة الغیر-

  :الغیر/2

وة غیر مباشرة قبل بقیة الشركاء للتنفیذ على حصة یحق للغیر الاحتجاج ببطلان الشركة بدع

مدینه الشریك هذا ، بالنسبة للدائن الشخصي لأحد الشركاء ، أما دائنو الشركاء فلهم مصلحة 

في التمسك ببقاء الشركة من أجل عدم تعرضهم لمزاحمة من طرف دائني الشركة الشخصین 

  . 1في حالة بطلانها

  طرق التصحیح :الثانيالفرع 

یفرض المشرع طریقة أو شكلا معینا لإجراء التصحیح غیر أن تصحیح البطلان قد یكون  لم

  .بإرادة نابعة من الأطراف أو قد یتحقق تحت سلطة القضاء 

                                                           
، مذكرة ) شركة المساهمة نموذجا (ي عباس إیمان  ، عركات یاسمین ، الشكلیة في العقود التجاریة في التشریع الجزائر -1

 2018ماستر ، قانون أعمال ، قسم القانون الخاص ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محند أولحاج ، البویرة  ، 

 . 54ص 53، ص  2019-
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  التصحیح الإرادي : أولا 

ومعناه أن یمنح لإطراف الذین تصرفو تصرفا باطلا فرصتا لإنقاذ هذا التصرف من البطلان 

التي یعهد إلیها لتصحیح التصرف عن طریق إكمال النقص أو إزالة العیب فإرادة الشركاء هي 

الذي اعتراه ویمكن أیضا أن یتم التصحیح عن طریق المحكمة وذلك في حالة ما لم یتخذ 

بحیث یتخذ التصحیح الإرادي في القانون  1الشركاء أي مبادرة لتصحیح السبب المؤدي للبطلان

  . من الشركاء أو بدعوة من المحكمةالتجاري شكلین فهو إما مبادرة 

  : التصحیح بمبادرة من الشركاء / 1

تتمثل الصورة الأولى في القیام بالتصحیح قبل تقدیم طلب : تتضمن هذه الحالة ثلاث صور 

البطلان أو أثناء سیر الدعوى بمبادرة من الشركاء ولكن دون استدعاء الجمعیة العامة لانعقاد 

التصحیح یكون ولو في الیوم الذي تتولى فیه المحكمة النظر في ف. أو استشارة الشركاء 

ق، ت ،ج أما في الصورة الثانیة 735الأصل ابتدائیا حسب ما هو منصوص علیه في المادة 

الشركاء لازمة  استشارةفتتعلق بالحالة التي یكون فیها استدعاء الجمعیة العامة للانعقاد أو 

الجمعیة العامة قانونیا أو ثبت إرسال نص مشاریع  تدعاءاسفإذا كان . لإزالة سبب البطلان 

القرار مصحوبا بالمستندات التي یجب تسلیمها للشركاء ، فإن المحكمة تقضي بمنح أجل كاف 

من ق، ت ، ج  737من ق، ت ،ج غیر أن المادة  736للشركاء بالتصحیح ، حسب المادة 

ستعجال وذلك بعد  أن تنقضي الآجال تقضي بإصدار حكمها بناءا على الطرف الذي یهمه الا

أما الصورة الثالثة وتخص الحالة التي یكون فیها أحد الشركاء .الممنوحة دون تصحیح الشركاء

ناقص الأهلیة أو كان رضاءه معیب وهو سبب یهدد الشركة بالبطلان ، فإزالة سبب البطلان 

عد بلوغه سن الرشد أو زوال یمكن أن یتم إذا وافق هذا الشریك على  إجازة عقد الشركة ، ب

  كلا 2العیب الذي شاب إرادته أثناء تأسیس الشركة ویجوز لكل شخص یهمه الأمر أن ینذر

                                                           
  . من ق ، ت ، ج  739المادة  -1
  .من ق،ت، ج 738المادة  -2
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من الشركة والشخص المعني بتصحیح العیب الذي كان سببا في البطلان ، وفي حالة عدم  

 أشهر) 06(حدوثذلك یجوز لكل شخص یهمه الأمر أن یرفع دعوي البطلان في أجل ستة 

تحت طائلة انقضاء المیعاد ، حیث یمكن للشركة أو أحد الشركاء أن یعرض على المحكمة 

التي تتولى الحكم في الأجل المذكور سلفا شراء حصة الشریك ناقص الأهلیة أو المعیب 

  1.رضاءه وذلك لإخراجه من الشركة وتفادي البطلان 

لمدني فالعقد لناقص الأهلیة أو غیر أن یمكن أن یتم التصحیح وذلك بحسب أحكام القانون ا

صاحب الإرادة المعیبة وفقا للقانون الجزائري هو عقد قابل للإبطال ، ویتم تصحیحه بالإجازة 

  . 2الصریحة أو الضمنیة

  : التصحیح بدعوة من المحكمة / 2

من ق ،ت ،ج أن المحكمة یمكنها أن تطلب من الشركاء تصحیح البطلان  736حسب المادة 

قاء نفسها إذا لم یتخذ الشركاء أي مبادرة لإزالة سبب البطلان ویجب أن تقوم وذلك من تل

المحكمة بهذا القرار في أقل من شهرین من تاریخ طلب افتتاح الدعوة ، ومع أن المحكمة قد 

تدخلت في هذه الحالة لتصحیح إلا أنها لا تخرج عن نطاق التصحیح الارادي وذلك لغیاب 

محكمة هنا لا تفرض التصحیح لأن سلطة تبقى معلقة بید الشركاء منطق الجبر وذلك لأن ال

  .فهي تمتلك سلطة منح أجل التصحیح فقط 

  التصحیح قضائیا : ثانیا 

لشركة تجاریة ، وترفع في ترفع دعوى التصحیح أمام المحكمة التجاریة ما دام أن ا

واقعة في دائرة الأخرى أمام المجلس ویختص بنظر الدعوى إقلیمیا المحكمة الالحالات

                                                           
 . 28نجاة طباع ، المرجع السابق ، ص  -1
  .من ق ، م ، ج100المادة  -  2
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اختصاصها مقر الشركة وتجري مباشرة الإجراءات طبقا لقواعد القانون دون تلك الخاصة ، 

والتي تتعلق بالأحكام الاستعجالیة أو الشكاوي وهو ما یفسر الأخذ بعین الاعتبار أهمیة النزاع 

لاقتراح هذا ویجوز للمحكمة الناظرة في دعوة البطلان أن تباشر بنفسها صلاحیات سلطة ا

لتصحیح العیب الذي تم تأسیس دعوى البطلان بموجبه وذلك بأسلوب تقاضي من خلاله تحدید 

  .1أجل لتتمكن من إزالة البطلان 

وهو في اعتقادنا یبرز ویؤكد نیة المشرع في تضییق نطاق البطلان في هذا النوع من الشركات  

خاصة ، وان نص المادة یؤكد على أنه لا یسوغ للمحكمة ، النطق بحكم البطلان سوى بمضي 

  . 2فترة شهرین على الأقل

مة لتقریر أجل یتضح من خلال ذلك أن المشرع یكون قد بسط الإجراء ، بفتحه المجال للمحك

  .أیضا في قصد تصحیح العیب ، وما ذلك سوى تفادیا للتعقید أو العرقلة التي تحدث 

ومنه فإن المحكمة تقضي بدفع مبلغ نسبي نتیجة تأخیر التنفیذ وفي حالة ما إذا كان الخرق 

  .واقعا في تأسیس وعند طلبها التصحیح 

  تقادم دعوى بطلان الشركات التجاریة  : المطلب الثاني 

حكم التقادم الوارد في مجال الشركات یقتصر على تحدید مدته ویخضع فیما عدا ذلك للقواعد 

تتقادم دعاوي بطلان : " العامة وبوجه خاص فیما یتعلق بوقفه و انقطاعه ، جاء بما یلي 

أسیسها بانقضاء المیعاد المنصوص علیه في الفقرة الشركة أو الأعمال أو المداولات ألاحقة لت

سنوات من ) 03(ومنه فالحق في دعو البطلان یسقط بمرور ثلاثة 3"  738المادة  نم الأولى

                                                           
 .من ق، ت، ج  736المادة  -  1
ار ، عنابة ، علیوة ، بطلان الشركات التجاریة ، مذكرة دكتوراه ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة باجي مخت رابح -2

  . 217، ص 2009-2010
 . من ق ، ت ،ج  740المادة  -3
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من ق ، ت ، ج  1/ 738بما جاء في المادة  الإخلالتاریخ حصول سبب البطلان وهذا دون 

  . التي سبق بیان أحكامها

كما أنه وتطبیقا للقواعد العامة لا یجوز للمحكمة إثارة مسألة التقادم إلا بناء على طلب وتمسك 

ذوي المصلحة في ذلك ویجوز التمسك بالتقادم في أیه مرحلة كانت علیها الدعوى ولو أمام 

  .1جهة الاستئناف 

ر أنه قد تم التطرق وكقاعدة عامة فإن التقادم یبدأ بالسریان منذ تاریخ حصول سبب البطلان غی

إلى العدید من التساؤلات في موضوع البطلان وجمیع هذه التساؤلات مرتبط بالمدة التي یبدأ 

فیها التقادم وهنا ما اختلف فیه الفقهاء فهناك من یرى أن التقادم مرتبط على دعوى البطلان 

والسبب  المستندة على عیب في التأسیس أو عیب من عیوب البطلان الموضوعیة كالرضا

وفقدان الأهلیة أو عدم المشروعیة وهي أیضا ما تعرف بالقواعد العامة وفي هاتین الحالتین 

رجح الفقهاء أن مدة التقادم هذه تسري على كل حالات البطلان إلا حالات البطلان المطلق ، 

أین تظهر الحاجة لعزل حالات البطلان المؤسس على عدم مشروعیة أو قانونیة موضوع 

  . ة وهذا لمجافات النظام العام والآداب العامة الشرك

وهناك أیضا من الفقهاء من ربط التقادم بتاریخ القید في السجل التجاري وقسمت الآراء هنا 

فهناك من قال أن مدة التقادم تبدأ من تاریخ القید وفریق آخر یرى أن مدة التقادم تبدأ قبل القید 

ید في السجل التجاري وتكون معرضة لسبب من أسباب فهم یرون أن الشركة قادرة على أن تق

سنوات غیر أنه یكون سقوط دعوى ) 03(البطلان وتسقط دعوى البطلان بالتقادم بمضي 

وذهب الفریق الآخر من الفقهاء إلى القول بأن .ن قبل تقییدها في السجل التجاري البطلا

جاري ، ولا یمتد إلى الت ینحصر في الشركات التجاریة المقیدة في السجل2التقادم

                                                           
بشروط التأسیس وإجراءاته ، مجلة صوت  الإخلالحمر العین عبد القادر ، خصوصیة بطلان شركة المساهمة حالة  -1

  1444، ص 2020-05-30، 01، ع  07القانون ، المجلد 
، مصر ،  ار النهضة العربیةمفلح عوادة القضاة ، الوجود الواقعي والوجود القانوني للشركة الفعلیة في القانون المقارن ، د -2

  .367ص ،  1985
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غیر المقیدة في السجل التجاري والتي تخضع للتقادم وفقا للتشریعات العامة في الشركاتالتجاریة

  .1القانون المدني

  الحكم بدعوى البطلان  : أولا 

  .وهنا إما یتم الحكم بقبول الدعوى أو برفضها وهذا عن طریق المحكمة المرفوعة إلیها الدعوى 

  : الحكم بقبول الدعوى /1

یعبر الفقه والقضاء أن الحكم الصادر ببطلان الشركة أثرا مطلقا تجاه الجمیع ، ذلك أنه من 

الناحیة العلمیة لا مكن تعتبر الشركة باطلة تجاه أحد المساهمین وقائمة تجاه الآخر ، غیر هذا 

اء أن یدلوا تجاه الغیر ببطلان الأثر لا یسري إلا على المساهمین دون الغیر إذ لا یمكن للشرك

، ولكن إذا تمسك  2الشركة ، بل یظل للغیر الخیار بین طلب البطلان والتمسك بصحة الشركة

الغیر بصحة الشركة فینسحب ذلك إلى الماضي فقط أي إلى الفترة السابقة للإعلان البطلان 

  .  3دون المستقبل حیث بزوال وجود الشركة بعد نفاذ الحكم ببطلانها

  :الحكم برفض الدعوة / 2

تعملالمحكمة بقاعدة قوة القضیة المحكوم بها بحیث أن الحكم بعدم قبول الدعوى أو برفضها 

یؤثر سلبا على الحكم كما أن أثر الدعوى لا یقتصر إلا على الأطراف فیها، ولذلك لا تستطیع 

كم صادر من دعوى الشركة أن تحتج في دعوى البطلان المرفوعة علیها من أحد الدائنین بح

سابقة رفعها بوجهها أحد المساهمین وقضى بردها كما لا یجوز لها الاحتجاج ضد مساهم 

یدعي بطلانها لحكم صادر ضد مساهم آخر قضى برد الدعوى المرفوعة منه أیضا ، ویطبق 

                                                           
 .367ص مرجع سابق، مفلح عوادة القضاة ، -1
  .من ق ، ت ،ج  742المادة  -2
 .1446حمر العین عبد القادر ، المرجع السابق ، ص  -3
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ذلك حتى ولو أستندت الدعوتان على الأسباب نفسها ، وقد یقضي عملا بما تقدم بأن لكل ذي 

  .1حة أن یطعن بطریق اعتراض الغیر في الحكم الصادر برد دعوى البطلان لعدم صحتهامصل

  : أنواع التقادم في العقود الباطلة / ثانیا

تقادم الحق یعني سقوطه والغرض من التقادم هو تأكید أو انقضاء مركز واقعي أو قانوني في 

  .العقد الباطل بطلانا مطلقا أو نسبیا 

  :لانا مطلقا العقد الباطل بط/ 1

تسقط دعوى البطلان : " من ق ، م ،ج بحیث نصت على  102وذلك ما نصت علیه المادة 

بحیث یعتبر التقادم في هذه المادة تقادم مسقط للحق في " سنة من وقت إبرام العقد  15بمضي 

التمسك في دعوى البطلان بالنسبة للعقد الباطل بطلانا مطلقا ولا یجوز لمن تقرر لمصلحته 

سنة لا یمنع الدفع  15كما أن التقادم بمضي . البطلان المطلق أن یرفع دعوى بطلان العقد 

بالبطلان بعد انقضاء هذه المدة فهو وسیلة المدعي علیه یدفع به دعوى المدعي ، ولذلك 

یستطیع المعدي علیه استعمال حقه في هذا الدفع قبل أن ترفع إلیة الدعوى ولذلك لا یسقط في 

  .  2ع بمضي المدة مهما طالتهذا الدف

  :  العقد الباطل بطلانا نسبیا/2

یسبب عن تهاون الشخص بالتمسك بحقه التقادم وهو ما یرد عن البطلان النسبي ، وهو جزاء 

  .3یفرضه استقرار المعاملات وحمایة السلام الاجتماعي

                                                           
  . 424، ص 2000،  07الیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجاریة تأسیس الشركة المغفلة ، ج -1
، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسكندریة ، مصر ، ) مصادر الالتزام (النظریة العامة للالتزام أنور سلطان ، الموجز في -2

  . 165ص 164، ص 2005
، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ،  1، ط ) مصادر الالتزام (محمود على درید ، النظریة العامة للإلتزام -3

  . 277، ص 2012
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بمضي خمس سنوات من یعتبر القانون المدني الجزائري أن التقادم النسبي لناقص الأهلیة یبدأ 

من ق،م ،ج وتجدر الاشارة أن  101وقت بلوغ سن الرشد أو زوال سببها وذلك حسب المادة 

تاریخ الانقطاع هو المدة المذكورة في حالة الغلط أو التدلیس إلا انه لا یجوز التمسك بإبطال 

  . ام سنوات على تاریخ الإبر  10العقد بسبب الغلط أو التدلیس أو الإكراه إذا مضى 

حیث یترتب على التقادم حق الإبطال سقوطه ، بحیث لا یمكن الطعن في العقد بالإبطال ن 

. المدلس علیه وكذلك ناقص الأهلیة فیبقى العقد صحیحا وملزما للمتعاقد الذي وقع في الغلط أو

 ، وعلیه فإنه یترتب على تقادم الحق 1لذلك فالتقادم یلحق حق  الإبطال ولیس دعوى البطلان

  . 2عدم جواز المطالبة به و استحالة الدفع به

فإذا انقضت هذه المدة دون أن یستعمل صاحب الحق في طلب البطلان اعتبر متنازلا عن حقه  

  .ولذلك یمتنع علیه بعد ذلك أن یتمسك بالإبطال بطریق الدعوى أو بطریق الدفع 

  عدم رجعیة البطلان: المطلب الثالث 

وفقا للقاعدة العامة فإن بطلان عقد الشركة یعیدها إلى الحالة التي كانت علیها قبل إبرام العقد 

إعمالا للأثر الرجعي للبطلان ، وهذا في الحالتین إذا كان باطلا بطلانا مطلقا أو نسبیا غیر أن 

ولا یؤثر هذا الأخیر لا ینطبق على الشركة وبطلانها ، فبطلان الشركة یسري فقط على الغیر 

  . في الشركاء فلا یمكن أن یؤثر البطلان بأثر رجعي بالنسبة للشركاء 

القاعدة العامة أن البطلان لیس له أثر رجعي على جمیع الشركات عامة وهذا ما یعرف بنظریة 

الشركة الفعلیة ویتم ذلك وفق كل الشركات ومن نظریة الشركة الفعلیة تبین لنا أن البطلان في 

بطلان مختلف ومتمیز عن القواعد العامة التي لها أثر رجعي وتعتبر العقد كأنه الشركات هو 

  .لن یكون ، كما أن نظریة الشركة الفعلیة تنتج نفس الآثار التي یرتبها انقضاء الشركة 

                                                           
  .،جمن ق، م 100المادة  -1
محمد جبار ، نظریة بطلان العقد في القانون المدني ، رسالة دكتوراه ، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة والإداریة ، جامعة  -2

 . 267، ص 1986الجزائر ، 
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وهذا الأمر یطبق بین الشركاء لأن البطلان لا یسري في مواجهتهم بینما البطلان في مواجهة 

عنى ینتج أثره ویظل عقد الشركة صحیحا فیما بین الشركاء الذین أبطلت الغیر فهو نافذ بم

الشركة في مواجهتهم علیه تكون تصفیة الشركة وتقسیم الأرباح والخسائر فیما بینهم على ضوء 

  .   1ما تضمنه العقد من شروط

  نظریة الشركة الفعلیة: المبحث الثاني  

لقواعد العامة في نظریة العقد أي إعادة الشركاء  القاعدة أن البطلان یكون له أثر رجعي طبقا

إلي الحالة التي كان علیها قبل التعاقد ، ولكن تطبیق هذه القاعدة في مجال الشركات التجاریة 

أدى إلى نتائج ضارة لعل أهمها الإضرار بالغیر حسن النیة الذي تعامل مع الشركة على أنها 

ة اجتهد القضاء في وضع نظریة تسمى بنظریة صحیحة ، ولتفادي مثل هذه النتائج السیئ

الشركة الفعلیة بحیث یقصد بهذه النظریة الاعتراف بالوجود الفعلي للشركة ولیس القانوني وذلك 

في الفترة الواقعة ما بین تأسیسها والحكم ببطلانها وقد استند القضاء الفرنسي في تنظیمها على 

رار المراكز القانونیة وبالتالي فإننا نتكلم في هذا فكرة حمایة الأوضاع الظاهرة تحقیقا لاستق

المبحث عن مضمون نظریة الشركة الفعلیة ونطاقها وهذا في المطلب الأول أما في الثاني 

سنتناول حدود نظریة الشركة الفعلیة وفي المطلب الثالث نتطرق لآثار الشركة الفعلیة وانقضاء 

  .أسبابها 

  شركة الفعلیة ونطاقها مضمون نظریة ال: المطلب الأول 

إن تكریس نظام الشركة الفعلیة جاء حمایة لمصالح مختلفة و اعتمادا على ما تقتضیه مبادئ 

العدالة ولهذا الغرض تطرقنا في المطلب الأول إلى مضمون نظریة الشركة الفعلیة وهو ما 

  .علیة سنتناوله في الفرع الأول أما في الفرع الثاني فنتطرق إلى نطاق الشركة الف

  

                                                           
،  2016، مركز الدراسات العربیة ، مصر ،  1بلال عطیة حسین فرج االله ، بطلان الشركات التجاریة دراسة المقارنة ، ط -1
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  مضمون الشركة الفعلیة   : الفرع الأول 

بحیث سنتكلم في مضمون الشركة الفعلیة عن تعریفها نشأتها وعنها في قانون الجزائري ، 

  .شروطها هذه النظریة ومبررات وجود النظریة المعروفة بنظریة الشركة الفعلیة 

  تعریف الشركة الفعلیة : أولا 

لشركة التي باشرت نشاطها في الواقع ثم حكم ببطلانها لتخلف یقصد بالشركة الفعلیة ، تلك ا

أحد أركانها ، علیه یجب الاعتداد بنشاطها السابق و إتمام إجراءات تصنیفها كباقي الشركة 

الشركات التجاریة ولقد استند القضاء الفرنسي في إقامة نظریة الشركة الفعلیة إلى حمایة 

یؤدي تطبیق القاعدة العامة في البطلان  1لمراكز القانونیةالأوضاع الظاهر تحقیقا الاستقرار ا

إلى إهدار جمیع التصرفات التي قامت بها الشركة مع الغیر بتأثیر رجعي ، بحیث یعود الحال 

إلى ما كانت علیه قبل إقرار البطلان وتحول الشركة إلى شركة فعلیة ، كما أن المشرع 

 2من ق ، م ،ج 507لتي من صنع القضاء في المادة الجزائري اعترف ضمنیا بالشركة الفعلیة ا

لا یجوز أن یحتج به الشركاء قبل قبل الغیر ولا یكون له أثر فیما بین الشركاء أنفسهم إلا من 

  .وقت أن تطلب الشریك الحكم بالبطلان 

وتتعامل فالشركة الفعلیة الباطلة هي ما لم تستوفي الإجراءات القانونیة إلا أنها تباشر نشاطها 

مع الغیر رغم عدم صحتها قانونا فإذا قضى بطلان الشركة التجاریة لعدم توافر الشكل الذي 

حدده القانون أو لعدم إتمام إجراءات شهرها لأن أحد الشركاء كان ناقص لأهلیة أو شاب رضاه 

  3عیب

  

                                                           
ص  187، ص 2003- 2002سعید عبد السلام ، مصادر الالتزام المدني ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، مصر ،  -1

188 . 
،  2004، دار الجامعة الجدیدة ، الأزریطة ، مصر ، ) نظریة العقد (محمد محمود زهران همام ، الأصول العامة للالتزام  -2

 . 203ص 
 ت ،ج من ق ،  507المادة  -3
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  نشأة النظریة الفعلیة : ثانیا 

فقد أقرت أن  1791حكمة النقض الفرنسیة سنة فكرة الشركة التجاریة الفعلیة ناتجة عن قرار م

الشركة التي لا تقید في السجل التجاري تعتبر باطلة ، إلا أن هذا البطلان لا یمكن لاحتجاج 

به على الغیر لعدم تسببهم فیه من جهة ، ولأنه یؤدي إلى الإضرار بهم من جهة أخرى ویعد 

  .رجعي كما هو معمول في العقد هذا القرار استثناء واضحا على عدم إعمال الأثر ال

كما اختلفت التسمیات الخاصة بالشركة فمنهم من سماها الشركة المتدنیة آخرون سموها الشركة 

المعطوبة وفریق آخر أطلق علیها اسم شركة الواقع ویعود هذا الاختلاف إلى صعوبة تحدید 

  .طبیعة شركة الفعلیة 

بیعة الشركة الفعلیة فمعظم التسمیات المقترحة ویعود اختلاف هذه التسمیات لصعوبة تحدید ط

من قبل الفقه نجد العنصر المشترك هو المظهر الخارجي الذي تظهر به الشركة والذي یساعد 

  .  1على الاعتراف بوجودها الفعلي بعد الإخلال بأحد شروط قیامها ووجودها القانوني

فیه مصطلح الشركة الفعلیة والذي استخدم  1825م ظهر قرار آخر سنة  1791وبعد قرار 

لأول مرة وذلك في محكمة باریس بحیث رفضت في قرارها العمل بالأثر الرجعي للشركة في 

حالة بطلان شركة تجاریة تأسست دون كتابة ودون اشهار واعتبرت هذه الأخیرة الأعمال 

  2.الصادرة عن المحكمة أعمالا صحیحة على أساس الوجود الواقعي للشركة 

والذي نتج عنه توحید أحكام الشركات  1966انون الشركة التجاریة الفرنسي سنة وبصدور ق

التجاریة المختلفة ،  كما كرس قاعدة جوهریة وهي عدم اكتساب الشركة التجاریة الشخصیة 

                                                           
زكري إیمان ، حمایة الغیر المتعاملین مع الشركات التجاریة ، شهادة  لنیل دكتوراه ، قانون خاص ، كلیة الحقوق والعلو  -1

 . 83، ص  2017-2016السیاسیة ، جامعة أبي بكر بالقاید ، تلمسان ، 
م القانونیة والسیاسیة ، جامعة أدرار ، الجزائر ، محمد فتاحي ، الشركات التجاریة الفعلیة في التشریع الجزائري ، مجلة العلو  -2

  . 99، ص 2016، جوان  13ع 
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المعنویة إلا من تاریخ القید في السجل التجاري ، كما اعترف المشرع الفرنسي صراحة بالشركة 

  . 1شركة الفعلیة ونظمها بنصوص صریحةالفرنسي صراحة بال

  الشركة الفعلیة في القانون الجزائري: ثالثا

باعتبار أن مظهر الشركة الخارجي له شكل قانوني ومكتمل الأركان وبالتالي فإن فرصة إبطال 

الشركة وإعادتها إلى حالتها الأولى لیس عملیا ولذلك تم إعمال نظریة الشركة الفعلیة في 

  .ائري ولذلك سنتطرق الو موقف المشرع الجزائري ثم موقف القضاء الجزائري القانون الجز 

  : موقف المشرع الجزائري من نظریة الشركة الفعلیة / 1

یظهر اعتراف المشرع الجزائري بهذه النظریة بحیث تقضي أنه یجب أن یكون عقد الشركة 

عقد من تعدیلات إذا لم یكن له مكتوبا وإلا كان باطلا ، وكذلك یكون باطلا كل ما یدخل على ال

  . 2نفس الشكل الذي یكتسبه ذلك العقد

كما یظهر أن عقد الشركة یكون باطلا إلى أن تستوفي إجراء الكتابة ، كما أنه لا یجوز أن 

فضلا عن  هذا النص تك .یحتج الشركاء بهذا البطلان قبل الغیر ولا یكون له أثر على الغیر 

إذا استوجبت إثبات 3من ق ، ت ، ج  545بموجب نص المادة  تكریس فكرة الشركة الفعلیة

الشركة بعقد رسمي تحت طائلة البطلان غیر أنها أجازت للغیر إثبات وجودها لجمیع الوسائل 

الأمر الذي یفهم منه أن البطلان الذي أشارت إلیه هذه المادة لا یكون له أثر رجعي للغیر وهو 

من ق،ت نج عند اعتبارها عقد شركة التضامن باطلا عندما  734الحكم ذاته الذي أقرته المادة 

  .لم ینشر لكنها لم تعطي للشركة والشركاء حق التمسك بهذا البطلان تجاه الغیر 

  

                                                           
 . 99ص المرجع السابق، محمد فتاحي ، -1
 .من ق، م ،ج  418المادة  -2
 . من ق ، ت ، ج  545المادة -3
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  : موقف القضاء الجزائري من فكرة الشركة الفعلیة / 2

  وأیضاالفرنسي بها  اءتشریعات المقارنة ، واعتراف القضرغم رسوخ نظریة الشركة الفعلیة في ال

ثبت ذلك زال مترددا تجاه هذه النظریة وماالقضاء الجزائري لا ی أنالقضاء في معظم الدول إلا  

  .هو أن هناك بعض الاتجاهات تنكرها صراحة وأخرى تعترف بها صراحة 

  : الاتجاهات الرافضة لنظریة الشركة الفعلیة  -أ

من بین القرارات الرافضة لنظریة  18/03/1997یعد القرار الصادر من المحكمة العلیا في 

من المستقر علیه قانونا أن إنشاء وإثبات عقد الشركة یكون (الشركة الفعلیة ، حیث جاء فیه 

  .بعد رسمي وإلا كان باطلا 

ولما كان ثابتا في قضیة الحال أن قضاة الموضوع قرروا بأن الشركة الموجودة بین الطرفین 

اطه الشكلیة في تأسیس الشركة تحت طائلة البطلان فإنهم أسسوا لأن القانون صریح باشتر 

  .) قرارهم تأسیسا قانونیا ومتى كان كذلك أستوجب رفض الطعن 

من ق، ت ،ج إلى الشكلیة إلا أنه  545من ق، م ،ج و  418استند هذا القرار حسب المادتین 

ساسیا للبطلان  في عقد جعلت عدم الكتابة سببا أ 1من ق،م ،ج 418أنتقد وذلك أن المادة 

الشركة إلا أن الفقرة الثانیة لم تجعل له أثرا رجعیا مما یعني عدم تعلقه في النظام العام عكس 

  .  ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا 

كما أن البطلان في النظام العام لا یتعلق بإعطاء الحق للغیر للتمسك بوجود الشركة في 

/ 20/11ونجد أیضا قرار المحكمة العلیا المؤرخ في 2بات مواجهة الشركاء بكافة وسائل الإث

یرفض الاعتراف بنظریة الشركة الفعلیة ویمكن انتقاد هذا القرار بأن المشرع لم یحدد  1990

                                                           
  .من ق، م، ج 418المادة  -1
 .من ق ، ت ،ج  545المادة  -2
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نوع الكتابة الرسمیة كانت أم عرفیة ومن جهة الأخرى ومع افتراض أن الكتابة رسمیة فإن 

  المشرع في الفقرة 

  . 1لم یرتب البطلان المطلق بل هو بطلان من نوع خاص الثانیة من نفس المادة

  : الاجتهادات المعترفة بنظریة الشركة الفعلیة / ب

/ 06/  15ومن القرارات التي اعترفت بنظریة الشركة الفعلیة قرار المحكمة العلیا المؤرخ في 

من  418ادة والذي استعمل فیه مصطلح شركة فعلیة وذلك استنادا إلى أحكام الم 1985

،ج وهو قضاء  سلیم بحسب نظرنا ونجد أیضا في هذا السیاق القرار الصادر عن المحكمة ق،م

والذي اعترف بالوجود الواقعي للشركة التجاریة وهو یعني  09/11/2005العلیا المؤرخ في 

  . بوجودها الفعلي  الاعترافبهذا تأیید الرأي السائد في الفقه والقضاء الفرنسي و المصري في 

  شروط تطبیق نظریة الشركة الفعلیة : بعا را

  :التالیةللاعتراف بوجود الشركة الفعلیة لابد أن تتوافر على الشروط 

یجب أن تتكون الشركة فعلا وتدخل في معاملات مع الغیر كما أنه لا یجب أن یتخلف ركن 

ة بطلان من الأركان الموضوعیة الخاصة وذلك بهدف الاعتراف الفعلي للشركة وكذلك في حال

  . 2الشركة بسبب عدم مشروعیة السبب والمحل

یجب التفرقة بین الشركة الفعلیة التي وجدت بالفعل وتعاملت مع الغیر بوصفها شخصا معنویا 

وبین الشركة التي تكونت بحكم الواقع وهي الشركة التي لا تتوافر لدى مؤسسیها النیة لتكوین 

نشأ بطریقة تلقائیة ونتیجة إرادتهم للتعاون بقصد شركة ، بمعنى القانوني الفني فهي شركة ت

                                                           
 .   102محمد فتاحي ، المرجع السابق ، ص  -1
مفتاح العید ، الشركات التجاریة ، محاضرات الشركات التجاریة ، سنة أولى ماستر ، تخصص قانون أعمال ، قسم الحقوق  -2

  .  21، ص  2015/ 2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، المركز الجامعي صالحي أحمد ، النعامة ، 
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استغلال مشروع معین وتقسم لأرباح وغالبا ما تكون هذه الشركات لأشخاص كشركات تضامن 

  .  بینما تأخذ الشركات الفعلیة جمیع أنواع الشركات 

  مبررات الشركة الفعلیة  : خامسا 

قد الصحیح للشركة أما العقد الباطل یمكن اعتبار أن الشخصیة المعنویة تخلق عن طریق الع

فلا ینشأ عنه شخص معنوي لأن بطلان العقد یؤدي إلى انهیار العقد برمته واعتبار كأنه لم 

كما تعتمد الشركة الفعلیة في  1یكن ویعود المتعاقد إلى الحالة التي كانوا علیها قبل التعاقد

كة من عقود المدة المستمرة للتنفیذ قیامها على نظریتین أساسیتین فترى الأولى أن عقد الشر 

  .  والثانیة تستند إلى فكرة حمایة الأوضاع الظاهرة 

یلعب الزمن دورا هاما في العقود المستمرة للشركة : نظریة عقود المدة المستمرة التنفیذ / أ

والتي تقرر به الالتزامات الناشئة في العقد مثل عقد الإیجار وعقد العمل حیث یعتبر الزمن 

باعتبار عقود الشركة تنفذ بشكل دوري وباعتبارها عقود  2نصر أساسیا في تحدید المنفعةع

مستمرة فأن الحكم ببطلانها یكون الأثر بالنسبة للمستقبل فقط ، إذ لا ینسحب هذا الأثر على 

من ق، م ، ج والتي تقضي بجواز  418الماضي ، وأساس هذا التبریر هو نص المادة 

ء إلا من یوم طلب أحد الشركاء ببطلانها لأن الاحتجاج بالشركة قبل الغیر ولا تؤثر في الشركا

  .ما تم تنفیذه لا یمكن إعادته 

وبطلان عقد الشركة یكون أثره ساریا على المستقبل وبالتالي فإن الشركة قائمة قانونا وحكما إلى 

  .غایة الحكم ببطلانها وعدم قانونیتها وهكذا یبرر وجود الشركة الفعلیة 

یبرر بعض الفقهاء وجود الشركة الفعلیة بالاستناد إلى فكرة  :نظریة الأوضاع الظاهرة / ب

حمایة الأوضاع الظاهرة ، فالغیر الذي تعامل مع الشركة قبل بطلانها ، اعتمد على انها شركة 

                                                           
 .  199، ص 2008،  1ف ، الأحكام العامة للشركات موسوعة الشركات التجاریة ، ج إلیاس ناصی -1
،  2011، دار الفكر للنشر والتوزیع ، د، ب ، ن ، )الأشخاص  –الأموال (عبد الفضیل محمد أحمد ، الشركات التجاریة  -2

  . 84ص 
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صحیحة فمن العدل أن یفاجئ هذا الشخص الذي اطمئن إلى الوضع الظاهر للشركة ببطلانها 

  .قد یكون خفیا علیه 

  نطاق تطبیق نظریة الشركة الفعلیة  :الفرع الثاني 

یشترط تطبیق نظریة الشركة الفعلیة أن تكون الشركة قد باشرت أعمالا قبل الحكم بالبطلان أما 

إذا صدر الحكم قبل مباشرة الشركة أعمالها فلا یكون لها كیان في الواقع تجدر الإشارة أن 

البطلان لان هناك حالات لا یجوز القضاء لم یعترف بوجود الشركة الفعلیة في جمیع حالات 

فیها لاعتراف بوجود الشركة لا في نطاق القانون ولا في نطاق الواقع وعلیه نرجع إلى تطبیق 

  .1القاعدة العامة في البطلان بصفة مطلقة واعتبار الشركة في حكم العدم 

  حالات عدم الاعتراف بوجود الشركة الفعلیة : أولا 

  :أن تطبق علیها الشركة الفعلیة وتتجلى هذه الحالات في  یمكنلا بینما هناك حالات 

إذا كان البطلان قائما على عدم توافر الأركان الموضوعیة الخاصة وبعقد الشركة كعدم  -1

باستثناء ( وجود نیة الاشتراك أو تخلف ركن تقدیم الحصص أو تخلف ركن تعدد الشركاء 

  . ندئذ للشركة وجود قانوني ولا فعلي فلا یكون ع) الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

إذا كان البطلان قائما على عدم مشروعیة المحل كأن یكون نشاط الشركة مخالفا للنظام  -2

العام والآداب العامة مثل الاتجار في المخدرات أو الاتجار في تهریب الأسلحة فإن الاعتراف 

روع الذي قامت من أجله الشركة وهذا بالوجود الفعلي للشركة معناه لاعتراف بالنشاط غیر المش

  2.ما یتنافى إطلاقا مع المنطق والقانون 
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یجب التفریقة بین الشركة الفعلیة التي وجدت فعلا وتعاملت مع الغیر بوصفها شخصا  - 3 

معنویا وبین الشركة التي تكونت بحكم الواقع وهي الشركة التي یتوافر لدى مؤسسیها نیة تكوین 

الشركة بالمعنى القانوني بل هي عبارة عن شركة ناشئة تلقائیا فاتجهت إرادة الشركاء فیها إلى 

لتعاونبقصد استغلال مشروع معین وتقییم الأرباح الناجمة عن هذا الاستغلال وغالبا ما تتمثل ا

هذه الشركة في شركة الأشخاص ، بینما تأخذ الشركة الفعلیة جمیع أنواع الشركات سواء كانت 

  .1شركات أموال أو شركات أشخاص 

  الحالات التي یعترف بها لقیام الشركة الفعلیة : ثانیا 

إذا كان البطلان مؤسس على نقص أهلیة أحد الشركاء أو على عیب شاب رضاءه أدى  -1

هذا البطلان إلى انهیار العقد برمته كما هو الحال في شركة الشركاء ، فتعتبر الشركة كأن لم 

  .تكن بالنسبة لبقیة الشركاء فتعتبر الشركة في الفترة بین تكوینها أو الحكم ببطلانها قائما فعلا 

ذا كان البطلان مؤسسا على عدم كتابة عقد الشركة أو شهره بحیث تستند نظریة الشركة إ -2

والموضح فیها أن اعتراف المشرع بالشركة  2الفعلیة في تطبیقها إلى نص قانوني وهو المادة 

في حین یرى بعض الفقهاء استبعاد نظریة ( الباطلة بسبب انعدام الكتابة في مواجهة الغیر 

لیة في حالة انعدام مراعاة الأركان الشكلیة لان الجزاء في نظره یقتصر على عدم الشركة الفع

  .)جواز احتجاج الشركة الفعلیة 

  حدود نظریة الشركة الفعلیة : المطلب الثاني 

للحد من حالات البطلان حرص المشرع الجزائري على تضییق مجال الشركة الفعلیة غیر أن 

نطاق هذه الأخیرة في الحدود التي لا تتعارض مع تطبیق  أحكام القضاء الجزائري قد حصرت

ویجب أن تكون الشركة مخالفة للنظام والآداب العامة . القانون ومدى الجزاءات المترتبة علیه 
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وتتوافر على الأهلیة والسبب والمحل إلا أن هذه الشركة لا تقوم إلا في حالات تسمى بالبطلان 

ولا یمكن قیامها في حالة البطلان المطلق كعدم المشروعیة النسبي وهي نقص الأهلیة وغیرها 

وهذا ما سنتناوله ففي الفرع الأول نذكر حالات التي لا یعترف فیها بقیام الشركة الفعلیة والثاني 

  .سنحدد الحالات التي یعترف فیها بقیام الشركةالفعلیة  

  كة الحالات التي یعترف فیها بالوجود الفعلي للشر : الفرع الأول 

، ةتراف معها بالوجود الفعلي للشركمن المنطق السلیم كل أسباب بطلان عقد الشركة یمكن الاع

إذ ثمة حالات یتعین معها إعمال القواعد العامة في البطلان ، بحیث تعدم أثار العقد بالنسبة 

  1:للماضي والمستقبل والمتمثلة في ما یلي 

  یة الخاصة البطلان المؤسس على تخلف أركان الموضوع/ 1

إذا تخلف أحد أركان الموضوعیة الخاصة في عقد الشركة فإن الجزاء المترتب على ذلك لیس 

انعدام وجود الشركة نظرا لفقدانها الأسس التي تقو علیها الشركة كي تخلق  وإنماالبطلان ، 

شخص معنوي یتمتع بكیان مستقل وإذا تخلف ركن تعدد الشركاء كأن تقوم الشركة على رجل 

شركة ذات المسؤولیة المحدودة  باستثناءواحدة فتعتبر الشركة غیر موجودة في نظر القانون 

  .ولتعارضها مع مبدأ وحدة الذمة 

فتكون وحدة الشركة غیر موجودة أصلا ، وكذلك الحال عند وجود شرط الأسد في عقد الشركة 

الذي تكون من خلاله  ولا محل للقضاء ببطلانها وقیام شركة فعلیة وركن تقدیم الحصص وهو

الشركة ورأسمالها ، والذي یمیز غیرها من الأنظمة التي تشابهها ، ویجوز لكل مصلحة التمسك 

  .به وللمحكمة القضاء من تلقاء نفسها 
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وملخص القول أن شرط قیام الشركة الفعلیة توافر العناصر الموضوعیة الخاصة في الحكم 

  . 1قبل الحكم بإبطالها الأعمالطلة فعلا ببعض بالبطلان الشركة ، وقیام الشركة البا

  حالات البطلان بسبب عدم مشروعیة محل الشركة أو بسببها/ 2

إذا كان البطلان قائما على عدم مشروعیة محل عقد الشركة أو سببه كأن یكون نشاط 

یب الشركةمخالفا للنظام العام والآداب العامة مثل الاتجار في المخدرات أو الاتجار في تهر 

وهدفها ینطوي على تمویل نشاط إجرامي ، فغنه لیس من المنطق القانوني السلیم  الأسلحة

الاعتراف بالوجود الفعلي لها ، لأن ذلك یعني الإقرار غیر المباشر بالمحل أو السبب غیر 

  .المشروع 

  انقضاء بطلان الشركة قبل مباشرة نشاطها/ 3

ع إجراءات تأسیسها العینیة لأنها أظهرت نفسها إذا كانت الشركة الفعلیة قد انتهت من جمی

للغیر الذي تعامل معها بحسن النیة على أساس هذا الظاهر ، ولم تف بالتزاماتها اتجاه الغیر ، 

مما دفعه إلى طلب إعلان إفلاسها لاسیما إذا كان المساهمون المكتتبون حسني النیة ، تعد 

یب في تكوینها یؤدي إلى بطلانها واعتبارها شركة الشركة في المرحلة المذكورة كأنها معیبة بع

  2فعلیة

  الحالات التي تعترف فیها بوجود الشركة الفعلیة  : الفرع الثاني 

یعترف بالشركة الباطلة لعدم استیفائها جمیع أركان عقد الشركة كالشركة الفعلیة في حالات 

كلیة والبطلان بسبب نقص البطلان النسبي ، أي البطلان المؤسس لعدم مراعاة الشروط الش

  3:الأهلیة أو عیوب الرضا وهو ما سنتعرض له فیما یلي 
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  : البطلان المؤسس لعدم مراعاة الشروط الشكلیة / 1

تعتبر الشركة موجودة فعلا ولها آثار مترتبة عنها وذلك في حالة ما إذا كان بطلانها مؤسس 

 اعترفمن ق،م ،ج والتي  418على عدم الكتابة وشهر عقد الشركة وذلك طبقا لنص المادة 

الكتابة في مواجهة الغیر واستنادا الى ذلك فإن  انعدامفیها المشرع بالشركة الباطلة بسبب 

تصفیتها فیما بینهم  لأجلوبوسع الشركاء  1لفعلیة تقوم إلا في حالات البطلان النسبيالشركة ا

  .اللجوء إلى كافة طرق الإثبات ، ذلك إثباتا لوجودها الواقعي 

  : البطلان بسبب نقص الأهلیة وعیوب الرضاء / 2

 شاب رضاءه كالغلط أو التدلیس إذا كان البطلان مؤسس على نقص في الأهلیة أو عیب

العقد برمته كما الحال في شركة  انهیارالإكراه أو انعدام رضاه أدى هذا إلى البطلان وبالتالي أو 

القضاء عقد الشركة باطلا بأثر رجعي بالنسبة لذلك الشریك فقط ،  اعتبرالأشخاص  هنا 

لشریك المعیب رضاءه ، وله ا لأهلیة أووبالتالي تعبر الشركة كأن لم تكن بالنسبة إلى ناقص ا

حصته في الشركة أما بالنسبة لبقیة الشركاء فتعتبر الشركة في الفترة بین  استردادالحق في 

تكوینها والحكم ببطلانها قائمة فعلا ، ویترتب حكم البطلان أثره في المستقبل فقط ما لم ینقص 

  2.لشركة التجاریة ا انقضاءالعقد التأسیسي على أن انسحابأحد الشركاء بترتب عنه 

  آثار نظریة الشركة الفعلیة وإنقضائها: المطلب الثالث 

أثر البطلان یمس المستقبل فقط بحیث تصفى الشركة مباشرة بعد الحكم ببطلانها كما تعتبر 

الشركة قائمتا وذلك خلال الفترة السابقة للحكم ببطلانها ، وعلى هذا الأساس فإن اعتبار 

البطلان بمثابة انحلال مسبق للشركة كما أن اثر البطلان لا ینتج إلا من تاریخ النطق به ولا 

                                                           
  . 50، المكتبة القانونیة للنشر ، القاهرة ، ص 1حلیم عنابة ، الشركات التجاریة ، ج  -1
 .  54خلاف فاتح ، المرجع السابق ، ص  -2



 آثر بطلان الشركات التجاریة                                                                 : الفصلالثاني

 

 
62 

إلا على المستقبل فقط أما بالنسبة إلى الماضي یعتبر العقد صحیحا والشخص المعنوي  یسري

كما یرتب البطلان نتائج هامة في الفترتین مابین الاعتراف بالوجود الفعلي للشركة  1موجودا

والفترة الواقعة بین إبرام العقد وهذا سواء بالنسبة للشرطة أو الشركاء أو بالنسبة للغیر كما 

ضاء الشركة أیضا أسباب سنتناول كل هذا في المطلب بحیث قسمناه إلى الفرع الأول آثار لانق

  .نظریة الشركة الفعلیة والفرع الثاني انقضاء الشركة الفعلیة 

  أثار نظریة الشركة الفعلیة  : الفرع الأول 

بطلانها نتائج تقع الفترة الواقعي بین وقت الاعتراف بالوجود الفعلي للشركة التجاریة والحكم ب

  .هامة تؤثر سواء على الشركة أو الشركاء او بالنسبة للغیر 

  آثار الاعتراف بالشركة الفعلیة بالنسبة للشركة / 1

  : اكتساب الشركة الفعلیة الشخصیة المعنویة  -أ

في الفترة بین إبرام اعقدها والحكم ببطلانها كمالو كانت شركة صحیحة ، وتظل تصرفاتها 

الغیر خلال تلك الفترة كما تظل محتفظة و  رها القانونیة في مواجهة الشركاءة لأثاصحیحة ومنتج

وهو الأمر نفسه بالنسبة لتعهدات الشركاء وحقوقهم حیث . بشكلها وكذا نوعها الذي تأسست به 

  .تبقى صحیحة ومرتبة لأثارها سواء فیما بین الشركاء أو بالنسبة للغیر 

  : خضوع الشركة الفعلیة لإجراءات تصفیه الشركات التجاریة  - ب

إذ یجب حل الشركة الفعلیة وتصفیتها بمجرد صدور الحكم بالبطلان حیث تحتفظ في فترة 

التصفیة بالشخصیة المعنویة حتى انتهاء إجراءات التصفیة ، وبالتالي فإنه یمكن الحكم بشهر 

تجاریة سواء نشأت هذه الدیون قبل الحكم بالبطلان أو إفلاسها متى توقفت عن سداد دیونها ال

  .أثناء إجراء عملیة التصفیة ویترتب على إفلاسها شهر إفلاس الشریك المتضامن 
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قد یتمسك بعض الاغیار ببقاء الشركة ویتمسك بعضهم الآخر ببطلان الشركة ، فعلى القاضي 

  .الاستجابة لطلب البطلان لأنه هو الأصل 

  : راف بالشركة الفعلیة بالنسبة للشركاء آثار الاعت/ 2

یسترد كل شریك حصته بالكامل وذلك دون تحمل الخسائر أو اكتساب الأرباح وهذا تطبیقا 

للقواعد العامة في البطلان ولا تعدل هذه القواعد للشركاء الذین بطل العقد بالنسبة لهم كناقص 

د ذي الشروط غیر المشروعة ، غیر أن هذا الأهلیة أو الشریك المعیب إرادته كما لا یعتد بالعق

لیس صائبا فكیف یكون الشریك شریكا ویستغل رأس المال ویحقق أرباحا وهو الغالب في العمل 

التجاري، وإذا ما طالب ناقص الأهلیة أو من عیبت إرادته بالبطلان یعطي له  حصته دون أن 

ذا بعد أن یساهم كل شریك في وتسترجع حصة الشركاء في الشركة الفعلیة وه 1یكتسب شیئا

الخسائر والأرباح إن وجدت غیر أن الفقه اختلف في الأسس التي توزع علیها الأرباح والخسائر 

  : بین الشركاء فقسمت بحسب الفقه إلى ثلاث أقسام والمتمثلة في 

ا بحیث تقسم الأرباح والخسائر في هذا الرأي بحسب العقد التأسیسي للشركة كم: الرأي الأول 

  . 2یلحقون بطلان الشركة الفعلیة بفكرة الإنحلال

ویرى هنا الفقهاء أن التوزیع یكون بالمساواه بالنسبة لرأس المال وهذا في حالة : الرأي الثاني 

عدم اتفاق الشركاء أي أن كل شریك یتحمل الخسائر والأرباح بحسب مساهمته في رأس مال 

س المال یحصل على ارباح ویتحمل خسائر نفس بالمئة من رأ 10الشركة فالشریك الذي قدم 

  . القدر 

فقد أعطى السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع فستبعد كل من نصوص العقد : أما الرأي الثالث 

وأحكام القانون وهذا في حالة تصفیة الشركة الباطلة باعتبار أنه لاتخاذ العدالة یجب إعطاء 
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یر أنه في حالة البطلان لعدم إتمام إجراءات القاضي الحق في اتخاذ حل مخالف لهما ، غ

الشهر یكون بتطبیق أحكام العقد الواجبة لأن سبب البطلان خارج عنه ولاحق لإبرامه ، ویلاحظ 

أن القضاء قد اعتمد في بعض أحكامه مبدأ العدالة لإجراء تصفیه الشركة الباطلة فیما بین 

  .1الشركاء

  : لنسبة للغیرآثار الاعتراف بالشركة الفعلیة با/ 3

رغم (أن جمیع التصرفات التي التزمت بها الشركة في مواجهة الغیر تعد صحیة ومنتجة لآثارها 

ویحق لدائني الشركة التمسك ببقائهاا وحتى یجتنبوا مزاحمة الدائنین ) الحكم ببطلانها 

سها الشخصیین للشركاء ویكون لهم حق التنفیذ على أموال الشركة ، كما لهم حق شهر إفلا

  . الإفلاسوتقسیم أموالها لاستیفاء دیونهم حسب قواعد 

أما إذا تعرضت مطالب دائني الشركة أنفسهم بحیث تمسك بعضهم ببطلان الشركة كما لو 

كانوا دائنین شخصیین في نفس الوقت لبعض الشركاء بینما تمسك البعض لاآخر ببقاء الشركة 

ومصر یجب ترجیح الجانب الذي طلب الحكم  فطبقا للرأي الفقهي والقضائي في كل من فرنسا

  .بالبطلان لأنه هو الأصل 

یحق لدائني الشركاء الشخصیین التمسك بالبطلان إذا كان : بالنسبة لدائني الشركة الشخصیین 

لهم مصلحة في ذلك وتتمثل هذه المصلحة في التنفیذ على حصة الشریك المدین بعد تصفیة 

  . 2الشركة إثر الحكم بالبطلان

الأصل في البطلان أن یتم بأثر رجعي مقتضاه إعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل تقریره ، 

على أن أعمال هذا الأثر الرجعي للبطلان في شأن الشركة لا یستقیم إذا كانت قد عاشت فترة 

وصارت لها معاملات مع الغیر ، فلا یسوغ اعتبار الشركة كأن لم تكن وإنكار وجودها في 

  لتيالفترة ا

                                                           
  . 82بوعمریة فاطنة ، بن دحة صونیا ، المرجع السابق ،  -1
  . 55نادیة فوضیل ، المرجع السابق ، ص -2
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قامت فیها كشخص معنوي لما یترتب على ذلك من نتائج شاذة وضارة بالغیر ومن ثم اتجه  

بطلان قبل الحكم به بحیث القضاء إلى الاعتراف بالوجود الفعلي للشركة إذا تعرضت لل

ثره الرجعي فلا یسري بطلان الشركة على الماضي ولكن یقتصر أثره على المستقبل فقط یعطلأ

 .  

  انقضاء الشركة: ني الفرع الثا

یقصد  بالانقضاء زوال الرابطة القانونیة التي أوجدها عقد الشركة بین الشركاء وتحل الشركة 

الفعلیة بأسباب متعددة بحیث قسمنا هذه الأسباب إلى أسباب غیر مباشرة وأخرى  مباشرة والتي 

  . بدورها قسمناها إلى أسباب عامة وأخرى خاصة وهذا ما نتطرق إلیه 

وهي الأسباب التي یمكن تصحیح العیب الموجود في الشركة  : الأسباب الغیر مباشرة / لا أو 

من قبل الشركاء لتتحول بذلك الشركة الى شركة قانونیة  ویتم ذلك مهما كان نموذج الشركة 

ومهما كان العیب الموجود فیها فقد یكون العیب متعلقا بالشركة كاملتا كأن یكون الشریك شركة 

ائزة تكوینها ، وقد یتعلق العیب بعنصر واحد من عناصر تكوینها ، او بسبب یتعلق غیر ج

  .   1بصفة الشركاء

ویكون ذلك بأن یمنع الأطراف المساهمون في  :في حالة تعلق العیب بصفة الشریك / 1

تأسیس وتكوین الشركة التجاریة من تكوینها وهذا بسبب صفة یحملها أحد الأطراف تسببت في 

قانونا من تأسیس الشركة فمثلا كأن یقوم طبیب أو محام أو مهندس بتكوین شركة  منعهم

تجاریة ، فقد منع القانون ذلك وبالتالي یمكن لهؤلاء الأطراف تأسیس الشركة فقط في حالة ما 

إذا تم تحویلها إلى شركة مدنیة حینها یسمح لهم القانون بإنشاء هذه الشركة وبالتالي تتحول 

  2.لیة الى شركة قانونیة وهذا عندما یتعلق العیب بكیان الشركة الشركة الفع

                                                           
 . 202سلیم عبد االله أحمد الجبوري ، المرجع السابق ، ص -1
مسؤولیة الشریك في الشركة التجاریة، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، سیدي محمد ولد محمد،  -2

  .51-50، ص 1یوسف بن خدة، جامعة الجزائر
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ویكون ذلك في حالة ما إذا  : عندما یتعلق العیب بعنصر واحد من عناصر تكوین الشركة / 2

) الإكراه ، الغلط ، التدلیس ، الغبن (كان قد  تخلل رضا أحد الشركاء عیب من عیوب الإرادة 

دفع حصته للشركة ، فلو كان أحد الشركاء ناقص الأهلیة  ، أو أن یمتنع أحد الشركاء عن

وكان رضاه معیبا فإن أصلاح العیب یتم عند موافقة الشریك ناقص الأهلیة على إجازة عقد 

  .الشركة بعد بلوغه سن الرشد وعندئذ تتحول الشركة الفعلیة إلى شركة قانونیة 

ن الشریك بتقدیم حصته ویترتب وأما البطلان بسبب عدم تقدیم الحصص یمكن تصحیحه بقیا

  1شركة قانونیةإلى تحویل الشركة الفعلیة  على ذلك

  :الأسباب المباشرة / ثانیا 

تنحل الشركة الفعلیة إما عن طریق دعوى البطلان أو بتوافر الأسباب القانونیة التي تؤدي إلى 

  . انقضائها

یعتبر البطلان السبب الرئیسي والمباشر لانقضاء  :الانقضاء بسبب دعوى البطلان / 1

فإن القاضي في هذه الحالة ملزم 2الشركة التجاریة الفعلیة فإذا تمسك الغیر بحقه في طلبه 

والبطلان هنا هو البطلان النسبي والمترتب عن نقص في الأهلیة  أو . بالاستجابة لهذا الطلب 

إذا حكم ببطلان الشركة الفعلیة . من نوع خاص ، وكذلك في البطلان  3عیب من عیوب الإرادة

  .، فإن لهذا الحكم حجیة مطلقة في مواجهة الجمیع 

كما أن التصرفات المترتبة قبل صدور الحكم بالبطلان تعتبر صحیحة ومنتجة لأثرها القانوني  

ركة وتصفیة أما بالنسبة للمستقبل فإن الشركة الفعلیة تمر بمرحلة انتقالیة لغایة تسویة أعمال الش

  . 4موجوداتها ، وبعد انتهاء التصفیة  تختفي الشركة من الوجود

                                                           
  . 204، ص  السابقسلیم عبد االله أحمد الجبوري ، المرجع  -1
 .من ق ، م ،ج  418المادة  -2
  .من ق ، ت ،ج  545المادة  -3
 . 108سابق ، ص محمد فتاحي ، المرجع ال -4
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ویقصد بها الأسباب التي ورد ذكرها في القانون بحیث تطبق :الانقضاء بالأسباب القانونیة / 2

الأخیرة على الشركات القانونیة غیر أن هذا لا یمنع تطبیقها على الشركات الفعلیة لاسیما تلك 

یحة ثم تتعرض في حیاتها إلى سبب من أسباب البطلان لیجعل هذا الأخیر التي تنشأ صح

وجودها فعلیا بعد أن كان قانونیا أو تلك التي تنشأ باطلة وتمارس نشاطها بصفة عادیة مدة من 

الزمن وهذا لعدم ظهور تنازع بخصوصها وتستمر إلى أن یظهر سبب قانوني یلجأ فیه الشركاء 

  . إلى حل شركتهم 

  :ن الأسباب القانونیة بدورها تقسم إلى أسباب عامة وأخرى خاصة كما أ

  : أسباب الانقضاء العامة / 1

قد یتفق الشركاء عند إبرام الشركة على انتهائها في مدة : إنتهاء الأجل المحدد للشركة / أ

معینة ومحددة ، ومن ثم تنتهي الشركة بقوة القانون ، وبمجرد انتهاء المدة وحتى لو أراد 

  .الشركاء الاستمرار في الشركة غیر أنها قد تستمر في بعض الحالات المعینة 

إذاأنشأت الشركة للقیام بغرض معین : تحقیق الغرض الذي أنشأت الشركة التجاریة لأجله / ب

الأجل المحدد لها  انقضاءمهمتها فالشركة تنقضي مباشرة رغم عدم  انتهتكإنشاء مساكن ثم 

  . 1هذا ما أقره المشرع الجزائري

تنتهي الشركة بهلاك جمیع مالها أو جزء منه هلاك مال الشركة أو هلاك جزء كبیر منه / ج

قدم بحیث تنقض الشركة في حال تعهد أحد الأفراد بأن ی  2استمرارهابحیث لا تبقى فائدة في 

  .تقدیمهقبل  يءحصته شیئا معین وهلك هذا الش

                                                           
  .من ق ، م ،ج  437المادة  -1
  .من ق، م، ج 438المادة  -2
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ون دون عدد من الشركاء بحیث لا یمكن للشركة أن تتك: انعدام ركن تعدد الشركاء / د

از تكوین الشركة من شخص واحد أج استثناءاجتمعت في ید شخص واحد  إذاتنقضي أنها

  . 1شركة ذات المسؤولیة المحدودةفی

لب أحد یجوز للقاضي أن یحكم بحل الشركة بناءا على ط: الحل القضائي وفصل الشریك / ه

أو لأسباب خطیرة وفي حالة خروج أحد  بالتزاماتهالشركاء في حالة عدم وفاء أحد الشركاء 

یحق لكل شریك طلب فصل  إذالشركاء من الشركة أو إصابة الشركة لخسارة أو فصل الشریك 

  .غیره من الشركاء إذا وجدت أسباب مقبولة لذلك 

الشركة لظروف معینة نص علیها العقد وهنا  ومعناه حل: اتفاق الشركاء على حال الشركة / و

یمكن للشركاء حل الشركة متى شاءوا ، وذلك قبل أجلها ویشترك لحل الشركة أن تكون قادرة 

  . ومیسورة على الوفاء بالتزاماتها 

  :الخاصةأسباب لانقضاء / 2

باعتبار أن شركة الأشخاص قائمة على : موت أحد الشركاء أو الحجر علیه أو إفلاسه / أ

ق، م ،ج على انقضاء الشركة بموت أحد الأشخاص أو  439الاعتبار الشخصي قضت المادة 

الحجر علیه أو إفلاسه وبالتالي زوال الشخصیة یؤدي إلى انحلال الشركة غیر أنه یجوز 

  .  ن قاصرالاتفاق في حالة موت أحد الشركاء على الاستمرار مع الورثة حتى ولو كا

یمكن للشریك أن ینسحب بمجرد إعلان رغبته في الانسحاب : انسحاب أحد الأشخاص / ب  

غیر أن هذا الحق لا یمكن إلا للشریك حسن النیة كما یجب أن یعلن عن رغبته مسبقا لیمنح 

كما لا یجوز الانسحاب الذي  2لباقي الشركاء مهلة كافیة لتدبیر الأمر وفقا لمبدأ حسن النیة

  .3شوبه غش وللقاضي السلطة التقدیریة في هذا المجالی

                                                           
  . من ق ، ت ،ج  564المادة  -1
  .من ق، م،ج 440المادة  -2
  . 164، ص 2000عمورة عمار ، شرح القانون التجاري الجزائري ، طبعة جدیدة ومنقحة ، دار المعرفة ، الجزائر ،  -3
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من خلال ما تبین یمكن أن نقول أن المشرع الجزائري سعى إلى توفیر الحمایة للشركات 

التجاریة من شبح البطلان الذي أصبح یهدد الشركات التجاریة في مرحلة تأسیسها وذلك 

لأساسي للاقتصاد للمحافظة علیها واستمرارها باعتبار أن الشركات التجاریة هي العمود ا

  .الوطني 

ولتكتمل الشركة وتتأسس بطریقة صحیحة أوجب لها أركان أساسیة یجب توافرها كاملة وقسم 

هذه الأركان إلى أركان موضوعیة عامة تمثلت في الأركان الأساسیة للعقود ككل والتي تمثل 

الیة من عیوب الرضاء والمحل والسبب واكتمال هذه الأركان یجب أن تكون إرادة الأطراف خ

الإرادة كما أوجب أیضا أركان خاصة تمثلت في الأركان التي تعتمدها الشركات فقط في قیامها 

نصاب عدد الشركاء وتعدد الشركاء واقتسام الأرباح والخسائر  اكتمالكركن نیة الاشتراك وعدم 

إل إبطال  والتي اعتبرت بدورها أساسیة في تأسیس وتكوین الشركة فتخلف أحد الأركان یؤدي

العقد كما أیضا وجبت الشكلیة لقیام العقد بطریقة صحیحة ولذلك یجب على الشركة كتابة العقد 

 لتأسیسوإشهاره كما یجب أیضا تقییده في السجل التجاري فكل هذه الأركان هي أركان أساسیة 

یق القواعد العقد وقیامه قیاما تصحیحا وإلا اعتبر باطلا كما أن البطلان یمكن أن یكون عن طر 

المعدلة للقانون الأساسي للشركة كالبطلان بنص صریح أو عن طریق قرارات الجمعیات العامة 

غیر العادیة غیر أن البطلان یمكن أن یسبب أثارا للشركات التجاریة كأن تجعل إمكانیة 

 تصحیح البطلان جائزة أو أن تتقادم دعوي بطلان الشركات أو بعدم رجعیة البطلان كما یمكن

إقرار نظریة الشركة الفعلیة وما یترتب عنها من آثار وحدود وغیرها ألا أن جمیع هذه التدابیر 

التي اتخذها المشرع الجزائري قد تخللت بثغرات والتي تجسدت في التوسیع من الحالات الموجبة 

  : للبطلان غیر أن هذا أدى بنا إلى التوصل لجملة من النتائج والاقتراحات وتمثلت في 
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ترتب عن تخلف الأركان الموضوعیة العامة أو الخاصة أو الأركان الشكلیة بطلان عقد  ~

الشركة غیر أن الأسباب التي تؤدي إلى البطلان متعددة وبذلك یكون المشرع الجزائري قد وسع 

  .من نطاق دائرة البطلان والحالات الموجبة له 

ریة وذلك في فترة تأسیسها عن طریق غیر أن المشرع الجزائري حاول حمایة الشركات التجا~ 

  . لهذه الإجراءات  الانصیاعإقرار البطلان وهذا في حالة عدم 

كما أن بطلان الشركة لا یحصل إلا بنص صریح في القانون التجاري أو القانون المدني ~ 

  .آمرةولیس لمخالفة قاعدة 

لشركات أو بعدم عوى بطلان ایجوز تصحیح البطلان وفي حالات استثنائیة كتقادم د~ 

  .البطلانرجعیة

في حالة فشل سائر الإجراءات المقررة لتصحیح البطلان ، فإنه جرى تقرر مبدأ مفاده بطلان ~ 

الشركة فیما یستقبل فقط وهو ما یسمي بالشركة الفعلیة غیر أن هذه الأخیرة لم یعترف بها 

  .  المشرع الجزائري صراحتا بل اعترف بها ضمنیا 

ه النتائج فقد توصلنا إلى بعض الاقتراحات من خلال دراستنا لهذا الموضوع التي وبناءا على هذ

  :یمكن أن نذكرها على النحو التالي 

یمكن للمشرع تقلیص الحالات الموجبة  للبطلان وذلك لحمایة الشركة التجاریة وضمان ~ 

  . إستمراریتها ، وهذا لما لها من وظائف هامة لتطویر الاقتصاد 

ام الشركات التجاریة في مدونة قانونیة واحدة بدل من تشتیتها بین القانون التجاري جمع أحك~ 

  . والقانون المدني ، لتسهیل الأمر على المتقاضین والباحثین 

یجب على المشرع الجزائري الاعتراف صراحتا الشركة الفعلیة وإعطاء أهمیة أكبر لها بأن ~ 

  .و دقیق یحدد لها أحكام خاصة تنظمها بنحو صریح 
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  المراجعقائمة المصادر و 

  :المصادر

  :المراسیم التنفیذیة 

، یحدد كیفیات القید والتعدیل  2015ماي  13المؤرخ في  111-  15المرسوم التنفیذي / 1

  . 2015ماي   13بتاریخ  24والشطب في السجل التجاري ، ج ، ر ، ع 

، یحدد الكیفیات ومصارف  2016أفریل 25المؤرخ في  136 – 16مرسوم تنفیذي رقم / 2

 13بتاریخ  27، ر ، ع إدراج الإشهارات القانونیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة  ، ج 

  . 2018جوان 

، المتعلق بشروط ممارسة  2008أوت  14المؤرخ في  08 -04مرسوم تنفیذي رقم ، / 3

  . 2018جوان  13بتاریخ  35الأنشطة التجاریة ، المعدل والمتمم ، ج ، ر ، ع 

  :المراجع

  :الكتب 

أحمد محرز ، القانون التجاري الجزائریالشركات التجاریة الأحكام العامة شركة التضامن  /1

  . 1980، قسنطینة ، الجزائر ،  2الشركات ذات المسؤولیة المحدودة شركات المساهمة ، ط

أحمد الورفلي ، الوسیط في قانون الشركات التجاریة ، مجمع الأطرش للكتاب المختص ،     /2

  . 2015تونس ، 

، دار للثقافة  1، ج 1أسامة نائل المحسن ، الوجیز في الشركات التجاریة والإفلاس ، ط/ 3

  . 2009،  الأردنللنشر والتوزیع ، عمان ، 
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أحمد عبد اللطیف غطاشة ، الشركات التجاریة دراسة تحلیلیة ، دار صفاء للنشر والتوزیع ، / 4

  . 1999عمان ، 

، مؤسسة لورد ) شركات الأموال (د ، مبادئ في الشركات أسامة كامل ، عبد الغني حام/ 5

  .  2006العالمیة للشؤون الجامعیة ، البحرین ، 

، دار الجامعة الجدیدة )  الالتزاممصادر (تزام لأنور سلطان ، الموجز في النظریة العامة للا/6

  . 2005للنشر ، الإسكندریة ، مصر ، 

  . 2000،  07ریة تأسیس الشركة المغفلة ، جإلیاس ناصیف ، موسوعة الشركات التجا /7

إلیاس ناصیف ، موسوعةالشركات التجاریة الجمعیة العامة للمساهمین في الشركة المغفلة / 8

  . 2010،منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ،  1،ط 12ج) المساهمة (

  .  2008،  01إلیاس ناصیف ، الأحكام العامة للشركات موسوعة الشركات التجاریة ، ج/ 9

،  04، ط  01بلحاج العربي ، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ، ج/ 10

  . 2005دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

، دار  1عامة وشركات الأشخاص ، جبلعیساویمحمد طاهر ، الشركات التجاریة النظریة ال/11

  . 2014العلوم للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

، مركز  1بلال عطیة حسین فرج االله ، بطلان الشركات التجاریة دراسة مقارنة ، ط/ 12

  . 2016الدراسات العربیة ، مصر ، 

یات المصرفیة ، خالد إبراهیم التلاحمة ، مبادئ القانون التجاري للشركات التجاریة والعمل /13 

  . الأردن

  .، الجزائر  3رزق االله العربي بن مهیدي ، الوجیز في القانون التجاري الجزائري ، ط  /14
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، منشورات الحلبي ،  1ة ، طسلیم عبد االله الجبوري ، الشركات الفعلیة دراسة مقارن/ 15

  . 2011، لبنان ، بیروت

، منشورات الحلبي الحقوقیة  2والشركات ، طسعید یوسف البستاني ، قانون الأعمال / 16

  . 2008،بیروت ، لبنان ، 

سعید یوسف البستاني ، علي شعلان عواضة ، الوافي في أساسیات قانون التجارة / 17

، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ) الشركات التجاریة ،المؤسسة التجاریة ، الإسناد التجاري (

  .  2011بیروت ، لبنان ، 

  . 2011، دار النهضة العربیة ، مصر ،  5القیلوبي ، الشركات التجاریة ، ط  سمیحة/ 18

  . 2013سامي عبد الباقي ، الشركات التجاریة ، القاهرة ، مصر ،  /19

ة العربیة ، القاهرة ، مصر ، سعید عبد السلام ، مصادر الالتزام المدني ، دار النهض/ 20

2002 -2003 .  

  .2008العربیة ، القاهرة ، مصر ،  صفوت البهنساوي ، الشركات التجاریة ، دار النهضة /21

عبد الرحیم سلیماني ، الوجیز في قانون الشركات ، مطبعة طوب بریس ، الرباط ، / 22

  . 2020-2019المغرب ، 

  . 1960، بیروت ، لبنان ،  1، ط 2، ج  الالتزامعبد الرزاق السنهوري ، مصادر  /23

  . 2005، الجزائر ،  02النظریة العامة للعقد  ، ط  الالتزاماتعلي الفیلالي ، / 24

شركات الأشخاص ( التجاریة ،  الأعمالعبد القادر بقیرات ، مبادئ القانون التجاري  /25

  . 2003، منشأة المعارف الإسكندریة ، مصر ، )والأموال و الاستثمارات 
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الثقافة ، عمان ، الأردن ،  ، دار 01، ط  04اریة ، ج عزیز العكیلي ، الشركات التج /26

2002.  

، دار الفكر ) الأشخاص  –الأموال ( عبد الفضیل محمد أحمد ، الشركات التجاریة ،  /27

  .2011للنشر والتوزیع ، د، ب، ن ، 

التجاریة المنشأة التجاریة وشركات الأشخاص،  الأعمالعلي البارودي ، القانون التجاري  /28

  . 1999لإسكندریة ، مصر ، ا

عمورة عمار ، شرح القانون التجاري الجزائري ، طبعة جدیدة ومنقحة ، دار المعرفة ، / 29

  . 2000الجزائر ،  

الثقافة عامة والخاصة دراسة مقارنة ، دار فوزي أحمد سامي ، الشركات التجاریة الأحكام ال /30

  . 2006للنشر ، عمان ، 

  .  2015 -2014فتیحة یوسف عماري ، أحكام الشركات التجاریة ، تلمسان ، الجزائر ، / 31

عة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة مصطفى كمال طه ، الشركات التجاریة ، دار الجام /32

  . 1997مصر ، ،

الالتزام (محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني النظریة العامة للالتزام  /33

  . 2019، دار الهدى ، الجزائر ، )لعقد والإرادة المنفردة دراسة مقارنة في القوانین العربیة ا

محمود عبد الفتاح رضوان ، الشركات التجاریة فقها وقضاء دراسة مقارنة بین القانونین  /33

  . 2015، المركز القومي للإصدارات القانونیة ، القاهرة ، مصر ،  1المصري والكویتي ، ط

، مكتبة الملك فهد الوطنیة  04 محمد حسن الجبر ، القانون التجاري السعودي ، ط /34

  . 1996السعودیة ، ،
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شركة الفعلیة في القانون مفلح عوادة القضاة ، الوجود الواقعي والوجود القانوني لل /35 

   1985، دار النهضة العربیة ، مصر ، المقارن

، دار الجامعة ) نظریة العقد (لعامة للالتزام محمد محمود زهران همام ، الأصول ا /37

     2004الجدیدة ، الأزریطة ، مصر ، 

  . 2013، دار بلقیس ، الجزائر ،  01نسرین شریقي ، الشركات التجاریة ، ط  /38

، دار ) شركات أشخاص (نادیة فوضیل ، أحكام الشركات طبقا للقانون التجاري الجزائري  /39

  . 1997هومة للطباعة والنشر ، الجزائر ، 

، دار المطبوعات الجامعیة ،  نادیة فوضیل ، شركات الأموال في القانون التجاري /40

  .  2008،الجزائر ، 03ط

  :الرسائل والمذكرات الجامعیة 

  : لدكتوراه مذكرات ا

دكتوراه ، قانون خاص ، كلیة الحقوق  أطروحة، رابح علیوة، بطلان الشركات التجاریة /1

  .  2010-2009والعلوم السیاسیة ، جامعة باجي مختار ، ، عنابة ، 

دكتوراه ،  أطروحةریة ، زكري إیمان ، حمایة الغیر المتعاملین مع الشركات التجا /2

-  2016والعلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، ، كلیة الحقوق خاصقانون

2017 .  

دكتوراه ، معهد الحقوق  أطروحةالعقد في القانون المدني ،  محمد جبار ، نظریة بطلان/ 3

 . 1986، جامعة الجزائر ،  والإداریةوالعلوم سیاسیة 
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  :مذكرات الماجستیر 

بیبة بن حافظ ، العمل التجاري بین الرضائیة والشكلیة في التشریع الجزائري دراسة مقارنة ،  /1

مذكرة ماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مونتوري ، قسنطینة ، 

2006 .  

 حدي لالة أحمد ، سلطة القاضي في تعدیل الالتزام التعاقدي وتطویع العقد ، مذكرة/ 2

ماجستیر في قانون مسؤولیة المهنیین ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید 

  .   2013 – 2012، تلمسان ، 

لطیفة دحماني ، الشكلیة في مادة العقود المدنیة ، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص  ، / 3

  . 2003 – 2002لمسان ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید ، ت

  :مذكرات ماستر 

ریة ، مذكرة ماستر ، قانون بوعمریة فاطنة ، بن دحة صونیا ، بطلان الشركات التجا/ 1

،  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محند أولحاج ، البویرة ، الجزائر ، أعمال

2016 -2017   

في التشریع الجزائري ، مذكرة ماستر ، قانون حنصال عبد العزیز ، إدارة شركة المساهمة / 2

خاص ، قانون أعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد الصدیق بن یحي ، 

  . 2015 – 2014جیجل ،

شركة (عباس إیمان ، عركات یاسمین ، الشكلیة في العقود التجاریة في التشریع الجزائري / 3

، قانون أعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة ، مذكرة ماستر ) المساهمة نموذجا 

  . 2019 – 2018أكلي محند أولحاج ، البویرة ، 
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سماعیل أمال ، بطلان عقد الشركة مذكرة لنیل شهادة الماستر ، قانون أعمال ، تخصص / 4

 -2015قانون خاص ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

2016 .  

  :محاضرات 

خرصة عبد العزیز ، محاضرات الشركات التجاریة في القانون الجزائري ، موجهة لطلبة بو /1

ة ، جامعة محمد بوضیاف ، قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

  . 2012 -2011، المسیلة

التجاریة ، أولى ماستر ، تخصص لشركات ا مفتاح العید ، الشركات التجاریة ، محاضرات/ 2

، سیة ، المركز الجامعي صالحي أحمدقانون أعمال ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیا

  .  2015 – 2016النعامة ، 

نجاة طباع ، محاضرات في مقیاس قانون الشركات مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثالثة ،  /3

السیاسة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ،  تخصص قانون خاص ، كلیة الحقوق والعلوم

2017 – 2018 .  

  :المجلات 

بن حمیدوش نور الدین ، الجرائم المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة أو السجل / 1

  . 2016، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، فیفري  13التجاري ، مجلة المفكر ، ع 

بشروط التأسیس  الإخلالحمر العین عبد القادر ، خصوصیة بطلان شركة المساهمة حالة / 2

  . 2020- 05 -30،  01، ع 07وإجراءاته ، مجلة صوت القانون ، المجلد 

، جانفي  09نیة للموثقین ، ع مجلة الموثق ، دوریة داخلیة مخصصة من الغرفة الوط/ 3

2000 .  
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ت التجاریة في التشریع الجزائري بین الطابع النظامي منیة شوایدیة ، تأسیس الشركا /4

، جامعة  12، ع  12والتعاقدي ، مجلة الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة  ،المجلد 

  .حسیبة بن بوعلي ، الشلف ، الجزائر 

محمد فتاحي ، الشركات التجاریة الفعلیة في التشریع الجزائري ، مجلة العلوم القانونیة  /5

  . 2016، جوان  13والسیاسیة ، جامعة أدرار ، الجزائر ، ع

  : النصوص القانونیة 

  :الأوامر 

یتضمن القانون المدني الجزائري  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 -75الأمر رقم / 1

  .  1975سبتمبر  30بتاریخ  78المعدل والمتمم ج ، ر، ع 

یتضمن القانون التجاري الجزائري ،   1975أوت  26المؤرخ في  59 – 75الأمر رقم  /2

  . 1975دیسمبر  19بتاریخ  101المعدل والمتمم ، ج ، ر، ع 
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  المخلص

للشركاتالتجاریةأهمیةخاصةفیاقتصادیاتالدوللذلكالمكانفیاخاصةكونهلایحصلإلابنصصریحاقتداءبالقاعدةالجنائیةلا

جریمةولاعقوبةإلابنصهذاالأسلوباعتمدهالمشرعمنأجلتقییدماأمكنالأسبابالمؤدیةللبطلان،كماأنالخصوصیةتتجلىكذلك

هفلمیتوانالمشرعكذلكفیمعالجةآثارهعنطریقاعتمادنظریفیتوسیعإجراءاتتصحیحهلتلاقالتصریحبالبطلانأماإذاتمالحكمب

  .ةالشركةالفعلیةوالتیهینتاجالاجتهادالقضائي

  

  

Abstract 

 

Commercial companies have a special importance in the economies countries, 
sonullityischaracterized by a special nature, as itdoes not occexceptwith an explicit 
text, following the criminalrule, no crime and n punishmentexcept by a 
textthismethodwasadopted by the legislator in order to restrict as much as possible 
the reasons for nullity, and privacyisalsoreflected in the expansion of the 
procedures for regularizationit to avoiddeclaringnullity  

  

  

  

  

  

  


